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  ملخص
ار  ي إط ذا البحث ف أتي ھ امي ي  الاھتم ال ف ن دور فع ا م ا لھ رعية، لم ة الش ات الرقاب بھيئ

زام بالشريعة الإسلامية؛  الماليةالنھوض بالمؤسسات  وتحقيق الأساس الذي قامت عليه وھو الالت
د أن يتسم عمل ھ ولضمان، الإسلامية ة الشرعيةتحقيق ھذا الھدف لا ب ات الرقاب تقلالية  يئ بالاس

ا  وإلزامية ما يصدر ذه الدراسة، عنھا من فتاوى وقرارات، ومن ھن ة جاءت ھ اذج تطبيقي مع نم
مية ة الھاش ة الأردني ي المملك كف ة مباحث  ، وذل ي أربع ائج ف م النت ة تضمنت أھ ة وخاتم ومقدم

يوالتوصيات  ه تعريف ال: على النحو الآت ة الشرعية ومشروعيتھا المبحث الأول بحثت في رقاب
ه . تمھيداً للدراسة ة الشرعية؛ فبينت في وفي المبحث الثاني تناولت موضوع استقلالية ھيئة الرقاب
د من  دأنه لا ب د أن  تحدي ه لا ب ة الشرعية وعزلھم، وأن ة الرقاب ار أعضاء ھيئ ة مناسبة لاختي آلي

ه  دير، وأن ل تق ة الشرعية يكون ذلك من قبل الجمعية العمومية على أق ة الرقاب د أن تكون ھيئ لا ب
ن وجود ھيئة وأ. لتكتسب الاستقلالية التامة الماليةفي موقع مناسب في الھيكل التنظيمي للمؤسسة 

ات  تقلالية ھيئ ق اس ى تحقي الم يعمل عل ة أو مستوى الع رقابة شرعية مركزية على مستوى الدول
إلزامية موضوع وفي المبحث الثالث تناولت   .بشكل أكبر الماليةالمؤسسات  عنالرقابة الشرعية 

ةفتاوى ھيئة الرقابة الشرعية وقراراتھا، فبينت فيه أنه لا بد من التزام المؤسسة  الإسلامية  المالي
ة الشرعية، وأن تنص المؤسسة  ةبما يصدر عن ھيئة الرقاب ا  المالي زام في نظامھ دأ الإل ى مب عل

ت وس. الأساسي ابقين بين ين الس ي المبحث تقلالية وف ق الاس ات وائل تحقي ل ھيئ ي عم ة ف الإلزامي
رعية ة الش و . الرقاب ع فھ ث الراب ا المبح رض أم ة يع ات الرقاب تقلالية ھيئ ة لاس اذج تطبيقي نم

ة والمؤسسات  ا في التشريعات الأردني ةالشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھ الإسلامية في  المالي
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مية؛  ة الھاش ة الأردني ا  حيث عرضتالمملك م م ي رق وك الأردن انون البن ي ق اء ف نة ) ٢٨(ج لس
م  ،م٢٠٠٠ أمين رق ة الت ات ھيئ نة ) ١(وتعليم افلي ) ٢٠١١(لس أمين التك يم الت ة بتنظ ا المتعلق فيم

ستقلالية الرقابة الشرعية وإلزامية لانموذجين عمليين يخص ھيئة الرقابة الشرعية، كما عرضت 
ا  ا يصدر عنھ ك م ي الإسلاوذل ك الأردن ي البن افليف أمين التك ة للت م جاءت  .مي وشركة البرك ث

 .الخاتمة فضمنتھا أھم النتائج مع التوصيات
 
Abstract 

This research comes as a part of the interest in the study of 
supervisory bodies. This is because of the active role they play in 
promoting Islamic financial institutions. They also help these institutions 
to achieve their main goal which is the keeping of the work away from 
legal violations. In order to achieve this goal, independent and binding 
supervisory bodies should exist. Therefore, this study discusses this issue 
and presents some of its practical applications in Jordan. Therefore, the 
research is divided into four sections as follows: The first section gives 
the technical meaning of legal supervision and proves its legitimacy. The 
second section talks about the independence of the Shari'a supervisory 
board. This section shows that there should be an appropriate procedure 
for the selection of members of such board. This selection should be done 
by a general assembly. Shariah supervisory board should enjoy a high 
and suitable position of the structure of the financial institution. This is in 
order for it to be independent. The establishment of a central supervisory 
body, whether that is local or international guarantees its independence. 
In the third section we have dealt with the issue of how binding are the 
legal verdicts and decisions of the supervisory bodies. The section shows 
that such verdicts are binding, and therefore, this compulsion should be 
mentioned in the principal system of the financial institutions. The fourth 
section presents examples on the practical applications of the 
independence of supervisory bodies, and the abidingness of its legal 
verdicts in the Jordanian legislation and Islamic financial institutions. 
The section also presents the Jordanian banks law number 28 of the year 
2001, and the instructions of the insurance institution number 1 of the 
year 2011. This law and instructions regulate the Islamic insurance of 
takaful (shareholding) regarding matters of the supervisory body. Finally, 
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we have presented two examples which show the independence and 
abidingness of the legal supervision in both the Jordan Islamic Bank and 
al-Barakah takaful (shareholding) insurance company. Finally, the 
conclusion and recommendations are presented at the end of this paper.      

  
  المقدمة

ى نھجه  الحمد  وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن سار عل
  إلى يوم الدين، أما بعد،

اً في الاقتصاد، في ھذا العصر  الماليةفإن المؤسسات  د تغلغلت في تشكل محوراً رئيس وق
اة ق الحي تى مراف ذه ، إلا أن ش د انتھ ات ق الم المؤسس ي الع ى ف رعي حت ر ش اً غي ت نھج ھج

زغ فجر المؤسسات  ة ب ذه الظلم ي ھ وال بالباطل، وف ا، وأكل الأم ةالإسلامي؛ فشاع الرب  المالي
تثمارية،  ة، ومؤسسات اس أمين تعاوني الإسلامية بأشكالھا المتعددة من بنوك إسلامية، وشركات ت

ا  ى عاتقھ ذت عل زامأخ لامية، الأب الالت ريعة الإس ام الش تلزم وأحك ذي اس ر ال ن م ات م ود ھيئ ج
هالعلماء المتخصصين في  زام ؛الفق ذه المؤسسات  لضمان الت ق بھ ا يطل الجانب الشرعي وھو م

ه  رعية"علي ة الش ات الرقاب ل ا، إذ "ھيئ ي ظ املات ف ي المع دات ف ةلتعقي ي المع المالي اصرة الت
، لتحليلھا، وإعطائھا الحكم يحتاج الأمر إلى اجتھاد العلماء المتخصصينتجريھا ھذه المؤسسات، 

د نجاح المؤسسات  ه بع ك أن ى ذل ةالشرعي الصحيح، أضف إل ه  المالي ا أثبت الإسلامية ـ وھو م
يلة تسو د من يالواقع العملي ـ نجد ھنالك من يحاول استخدام الإسلام وس ان لا ب ه، فك قية لأعمال

  .وجود ھيئات شرعية فعالة، تفرز الغث من السمين

ة بد من العناية بالرقابة الشرعية على المؤسسات كان لا وبالتالي الإسلامية بصورھا  المالي
م وأشكالھا المختلفة، والبحث عن سبل ت ا، ومن أھ د وجودھ ؤتي مقصودھا بع ا لت  مواضيعفعيلھ

ا، : البحث في ھذا المجال د إذ دوالاستقلالية وإلزامية الفتاوى والقرارات الصادرة عنھ ك تفق ن ذل
  .الماليةبيد إدارة المؤسسة  قيةي، وتصبح أداة تسوالشرعية مسوغات وجودھا ھيئات الرقابة

ا جاءت ھذه الدراسة للبحث في من ھنا و ة فتاواھ ة الشرعية وإلزامي ات الرقاب تقلالية ھيئ اس
ات  ي المؤسس ا ف ةوقراراتھ لامية المالي ة  الإس اذج تطبيقي ع نم ة م ريعية وعملي ة تش ي المملك ف

   .الأردنية الھاشمية
  

  مشكلة الدراسة
حدد مشكلة الدراسة من كون أن المؤسسات المالية تسعى إلى تحقيق الأرباح سواء أكانت تت

ة الإسلامية بعض  ولما كانتمؤسسات تقليدية أم إسلامية،  ى تحاول المؤسسات المالي ة عل الھيمن
ا؛  ن رقابتھ ت م رعية، أو التفل ة الش ات الرقاب ربح، ھيئ ن ال در م ر ق ق أكب انلتحقي ن  ك د م لا ب

ام  اوى الاھتم ن فت ا م در عنھ ا يص ة م رعية، وإلزامي ة الش ات الرقاب تقلالية ھيئ وع اس بموض
  .سبل تعزيزھا وترسيخھاوقرارات، مع بيان 
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  أھداف الدراسة
  :أما أھداف الدراسة فيمكن صياغتھا في الأسئلة التالية

 ة ؟ما العوامل التي تعمل على تحقيق استقلالية ھيئات الرقابة الشرعي .١

 الشرعية وما يصدر عنھا من قرارات ؟ما مدى إلزامية فتاوى ھيئات الرقابة  .٢

ا في التشريعات ما مدى تحقق استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية  .٣ ا وقراراتھ ة فتاواھ وإلزامي
 الأردنية والمؤسسات المالية الإسلامية ؟

  
  منھجية الدراسة

ى  ة عل ذه الدراس وم ھ ث يقتق ي؛ حي نھج التحليل ي وم الباحث بالم ة ف ادة العلمي تقراء الم اس
   . حسب تقسيم البحث، ومن ثم تحليلھا وصياغتھا، للوصول إلى النتائج مظانھا، وجمعھا وتبويبھا

  
  الدراسات السابقة

ھنالك العديد من الدراسات التي بحثت موضوع الرقابة الشرعية بشكل عام، إلا أنني لم أجد 
ا بشكل  فيما أطلعت عليه دراسة تحدثت عن ة قراراتھ ة الشرعية وإلزامي ات الرقاب تقلالية ھيئ اس

ام بحثت في  ة الشرعية بشكل ع ي تحدثت عن الرقاب مستقل، ومع ھذا فإن بعض الدراسات الت
  :طياتھا مسألتي الاستقلالية والإلزامية، ومن ھذه الدراسات

المصارف أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في عمرباريان، عادل بن عبد الله،  .١
، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية

  . ٢٠٠٩يونيو  ٣مايو ـ  ٣١الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 

أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية الھيتي، عبد الرزاق رحيم جدي،  .٢
تمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة ، بحث مقدم إلى مؤبالإحكام الشرعية

 .٢٠٠٩يونيو  ٣مايو ـ  ٣١الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 

الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا، وأحكامھا، الشبيلي، يوسف بن عبد الله،  .٣
لمؤتمر مة ا، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظودرھا في ضبط عمل المصارف

ـ ه جمادى  ١تحدة،، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية الم)١٩( الإسلامي، الدورة
  .م٢٠٠٩نيسان  ٣٠ـ  ٢٦الموافق ،ھـ١٤٣٠الأولى 

تحدثت ھذه الدراسات عن بعض المفردات التي تتعلق باستقلالية ھيئات الرقابة وإلزامية 
ختيار أعضاء الھيئة، ومكافأتھم المالية، وبعض قراراتھا؛ فتحدثت عن مفھوم الاستقلالية، وآلية ا

أما دراستي فتناولت الموضوع من . آليات تفعيلھا، لكنھا لم تكن شاملة لجميع جوانب المسألة
جميع جوانبه؛ فتحدثت عن كل ما يتعلق باستقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية قراراتھا، 
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ية في المؤسسات المالية في المملكة الأردنية إضافة إلى بعض التطبيقات التشريعية والعلم
 . الھاشمية

  
  المحتوى العام للبحث

  :اء ھذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو الآتيج

  مقدمة −

  تعريف الرقابة الشرعية ومشروعيتھا  :المبحث الأول −

  استقلالية ھيئة الرقابة الشرعية :المبحث الثاني −

  إلزامية فتاوى ھيئة الرقابة الشرعية وقراراتھا :المبحث الثالث −

ة : المبحث الرابع − نماذج تطبيقية تشريعية وعملية لاستقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامي
  فتاواھا وقراراتھا في المملكة الأردنية الھاشمية

  وفيھا أھم النتائج: الخاتمة −
  

  تعريف الرقابة الشرعية ومشروعيتھا : المبحث الأول
د من الوقوف قب ا لا ب ة قراراتھ ة الشرعية وإلزامي ات الرقاب تقلالية ھيئ ل أن نتحدث عن اس

  :مطلبينوبيان مشروعيتھا، وذلك من خلال على مفھوم الرقابة الشرعية، 

  تعريف الرقابة الشرعية: المطلب الأول −

  مشروعية الرقابة الشرعية : المطلب الثاني −

  تعريف الرقابة الشرعية: المطلب الأول

  الرقابة لغة: أولا
  : )١(، منھاي الرقابة في اللغة على عدة معانتأت

ماء الله الحسنى  − ظ؛ فمن أس بالحف ه  أي ،الرقي ه قول ه شيء، ومن ذي لا يغيب عن افظ ال الح
  . ]١٨: سورة ق، الآية[ }مَا يلَْفظُِ مِنْ قوَْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ {: تعالى

ى ، انتظره ورصدهأي : رقبه وترقبه وارتقبهرقبه وي :فنقول :الانتظار − الى عل ه تع ه قول ومن
  . ]٩٣:سورة ھود، الآية[ }وَارْتقَبِوُا إنِِّي مَعَكُمْ رَقيِبٌ {: لسان شعيب عليه السلام
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والمرقب والمرقبة الموضع المشرف  .وعلا ،أشرفبمعنى ارتقب : فنقول :الإشراف والعلو −
  .الرقيب يرتفع عليه

  .رقب الشيء يرقبه، وراقبه مراقبة ورقابا أي حرسه :فنقول: الحراسة −

  الرقابة الشرعية اصطلاحاً : ثانياً 
ور  ع ظھ رت م ي ظھ تحدثة الت طلحات المس ن المص رعية م ة الش طلح الرقاب ر مص يعتب

ذه  الماليةالمؤسسات  الإسلامية، وقد تعددت تعريفات العلماء المعاصرين لھذا المصطلح، ومن ھ
  :التعريفات

اتعريف الب ة الشرعية بأنھ ث عرف الرقاب ي حي ة الشرعية : " عل حق شرعي يخول الھيئ
ةسلطة معينة تمارسھا بنفسھا وعن طريق أجھزتھا المعاونة بھدف تحقيق أھداف المؤسسة   المالي

  . )١("وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية

ا: "عرفھا الصلاحين بأنھاو وم بھ ي تق ةالمؤسسات  مراجعة النشاطات المصرفية الت  المالي
ان  ات المصرفية، وبي ة العملي ام الشريعة الإسلامية، ومتابع ا لأحك الإسلامية، للتأكد من مطابقتھ
ذه  ا ھ ي تبرمھ ود الت ة العق بة لتصويبھا، ومراجع ول المناس راح الحل دت، واقت ات إن وج المخالف

 . )٢("يعة الإسلاميةالمؤسسات مع عملائھا، وصياغة العقود المناسبة التي تتفق وأحكام الشر

د من  الماليةمتابعة المؤسسات : "عرفھا زغيبة بأنھاو ذ تصرفاتھا، والتأك الإسلامية في تنفي
ا أسس  مطابقتھا لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى لا يعود سعيھا في تحصيل مصالحھا بإبطال م

  .)٣("صلھا من قواعد وأصُدر لھا من فتوى واعتمد لھا من قرارات من جھة الاختصا

ال المؤسسة : "عرفھا الھيتي بأنھاو ةالجھاز الذي تناط به مھمة التأكد من مطابقة أعم  المالي
  .)٤(" سلامية لأحكام الشريعة الإسلاميةالإ

او بيلي بأنھ ا الش ة : "عرفھ م متابع رعية، ث ة الش ن الأدل تمدة م رعية مس وضع ضوابط ش
  .)٥("تنفيذھا للتأكد من صحة التنفيذ

ام  الماليةالتأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة : " لراجحيتعريف شركة ا الإسلامية لأحك
  .)٦("الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جھة الفتوى

  :بعد عرض ھذه التعريفات للرقابة الشرعية يتبين لنا ما يلي

                                                 
  .٣١صفي المؤسسات المالية الإسلامية،  الرقابة الشرعية الفعالة ،البعلي، عبد الحميد  (١)
  .٢٤٨الصلاحين، عبد المجيد، ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورھا في المصارف الإسلامية، ص  (٢)
  .١٣زغيبة، عز الدين، ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ص  (٣)
   . ٩بالإحكام الشرعية، صالھيتي، عبد الرزاق، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية   (٤)
   . ٢الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني، ص ،الشبيلي، يوسف  (٥)
   . ١٣، ص)رسالة ماجستير(الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية  ،نقلاً عن حماد، حمزة  (٦)
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ةى المؤسسات اتفقت التعريفات السابقة على أن مقصد الرقابة الشرعية عل .١ الإسلامية  المالي
  .أن يكون عمل ھذه المؤسسات منسجماً مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمھا

ل المؤسسة  .٢ و لاحق لعم ة الشرعية ھ ل الرقاب ين من تعريف الصلاحين أن عم ةيتب ؛ المالي
ة،  ة مراجع ه من جعل حيث بين أن ما تقوم به الرقابة الشرعية ھو عملي ة ومثل ة الرقابمھم

ال المؤسسة  ةالشرعية التأكد من مدى مطابقة أعم ا في تعريفي  المالي ام الشريعة ـ كم لأحك
بينما نجد في تعريف زغيبة الھيتي وشركة الراجحي ـ لأن التأكد من العمل يكون بعد تنفيذه، 

ً تزامن ة  ا ل المؤسس رعية وعم ة الش ل الرقاب ين عم ةب ة المالي ل الرقاب ين أن عم ث ب ؛ حي
رعية مت ة الش ة المؤسس ةابع ة  المالي ب المراجع ك يتطل ان ذل رفاتھا، وإن ك ذ تص ي تنفي ف

 .والتدقيق

ال المؤسسة  ة أعم ة الشرعية في متابع ي جعل دور الرقاب ةفي حين أن تعريف البعل  المالي
زامن  يقصرأكثر شمولية، فلم  و عمل سابق ومت ل، فھ عملھا على مرحلة محددة من مراحل العم

ة الشرعية حق الماليةة ولاحق لأعمال المؤسس ه جعل الرقاب ً ونشاطاتھا؛ لأن اة  ا ى مراع يھدف إل
ذا يتطلب أن  ة من المراحل، وھ ا، دون تخصيصھا بمرحل أحكام الشريعة الإسلامية في أعمالھ

دف ذا الھ ق ھ ت لتحقي ي أي وق رعية ف ة الش دخل الرقاب ف . تت اق تعري د أن س دي بع ول العبي يق
ة مصرفية إذ يخول ھذا الحق، ا: "البعلي ة مالي ة معامل اء أو تصحيح أي لھيئة الشرعية منع أو إلغ

ل  ة وتحلي ة ومتابع ا معاين توجب عليھ ذا يس راء، وھ ريعة الغ د الش ع مقاص جم م ا لا تنس تراھ
ى  الماليةالمعاملات الجارية في المؤسسة  كافة في أكثر من مرحلة، من بداية الفكرة ودراستھا، إل

  .)١( "ى مرحلة المراجعة والتدقيق، وھذا بعد مرحلة التنفيذمرحلة التنفيذ والتطبيق، إل

  مكونات جھاز ھيئة الرقابة الشرعية: المطلب الثاني
وى أم  اختلف العلماء والباحثون في مكونات جھاز ھيئة الرقابة الشرعية ھل يشمل ھيئة الفت

داداالسابق يتبين من تعريف زغيبة فلا ؟  ة الشرعية امت وى أنه جعل عمل الرقاب ة الفت . لعمل ھيئ
م  رارات، ث د الق اوى وتعتم ي تصدر الفت وى الت ة الفت ا ھي ھيئ فجھة الاختصاص التي نص عليھ

راراتالإس الماليةتقوم ھيئة الرقابة الشرعية بمتابعة المؤسسة  اوى والق ا . لامية وفق ھذه الفت بينم
ة نجد تعريف شركة الراجحي أوضح بياناً وأصرح مقالاً في إظھار ھذه ال فكرة؛ فعمل ھيئة الرقاب

يكون  ـالإسلامية لأحكام الشريعة  الماليةالشرعية ـ وھو التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة 
ة في حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جھة الفتوى ر داخل وى غي ، فتكون ھيئة الفت

  .الرقابة الشرعية

وى  ة الفت ازأما الشبيلي فقد جمع بين ھيئ ة الشرعية؛  وجھ ة الرقاب دقيق الشرعي في ھيئ الت
ه" وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعية"فبقوله  وى، وبقول : يشير إلى عمل ھيئة الفت

ذ" دقيق الشرعي" ثم متابعة تنفيذھا للتأكد من صحة التنفي از الت ى عمل جھ ين يشير إل ، فجمع ب

                                                 
  .١٩ة الإسلامية، صالعبيدي، إبراھيم، دراسة لھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالي  (١)
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ا نجده  ھيئة الفتوى وجھاز الرقابة الشرعية في جھاز واحد ذا م ة الشرعية، وھ وھو جھاز الرقاب
  .واضحاً في تعريف البعلي

ين  ة ب ة التفرق اء في مدى إمكاني ان اختلاف العلم د الله عمرباري وقد نقل الشيخ عادل بن عب
  :جھاز ھيئة الإفتاء وبين جھاز الرقابة الشرعية، وحصره في مسلكين

  .عدم التفريق بينھما: الأول

  .فريق بين ھيئة الفتوى وجھاز الرقابة الشرعيةلا بد من الت: الثاني

ه  ى توجي ة عل ق، بحيث تعمل الھيئ وى يسبق التطبي ة الفت وجعل الفرق بينھما بأن عمل ھيئ
ةنشاطات المؤسسة  ام الشريعة الإسلامية، من المالي زام بأحك ا في سبيل الالت ، والإشراف عليھ

ا  ة، بينم رارات الملزم اوى والق لال إصدار الفت أتيخ ا  ي ا ولاحق رعية، مزامن ة الش ل الرقاب عم
ات والتصرفات السلوكية للمؤسسة  ى فحص العملي ةللتطبيق، فھي تعمل عل ق  المالي اء التطبي أثن

اوى  ن فت وى م ة الفت ن ھيئ در ع ا ص ريعة، وم ام الش ق أحك تم وف ا ت ن أنھ د م ده، للتأك وبع
  .)١(وقرارات

ة ويرى الباحث أنه مھما اختلفت المسميات والاصطلاحا د من الإشراف ومتابع ه لا ب ت فإن
ات  اطات المؤسس ال ونش ةأعم ذ،  المالي ل التنفي ا قب ة م ثلاث؛ مرحل ا ال ي مراحلھ لامية ف الإس

ومرحلة التنفيذ، ومرحلة ما بعد التنفيذ؛ لأن المقصد من الھيئات الشرعية في ھذه المؤسسات ھو 
ا ونشاطاتھا، و يط التزام أحكام الشريعة الإسلامية في أعمالھ ذا لا يتحقق إلا إذا أحُ الأمر من بھ

ى جعل مصطلح . جميع جوانبه ل إل إنني أمي ة الشرعية " ومع ھذا ف ة الرقاب ً جامع" ھيئ ع  ا لجمي
  :ؤسسات، ومن ثم يتفرع عنھا ھيئتانالھيئات المشرفة على تطبيق أحكام الشريعة في ھذه الم

  ھيئة الفتوى: الأولى
ه يةالمالھي ھيئة على مستوى المؤسسة و اء المختصين بالفق ، تتكون من مجموعة من العلم

ي  ل الشرعي ف ى العم رفة عل ة المش ون الجھ ل يمثل وى ب ى الفت م عل الإسلامي، لا يقتصر عملھ
  .، ويرسمون لھا سياستھا الشرعية العامةالماليةالمؤسسة 

  الشرعيھيئة التدقيق : الثانية
ة يناط  الماليةمجموعة من العاملين في المؤسسة وھي  ة الرقاب ي من وظيف بھم الجانب العمل

زام الضوابط  دى الت ة م دقيقھا، لمعرف ة وت ال المؤسس ة أعم ى متابع ون عل ث يعمل رعية، حي الش
ة  الشرعية فيھا، وتعتبر ھذه الھيئة امتدادا لھيئة الفتوى؛ لأنھا تعمل على متابعة ما يصدر عن ھيئ

رارات اوى وق ن فت وى م ون ال. )٢(الفت ترط أن يك اء ولا يش ن العلم ة م ذه الھيئ ي ھ املون ف ع
                                                 

  . ١٢ـ  ١٠عمرباريان، عادل، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص  (١)
رعية، ص  (٢) ام الش لامية بالإحك زام المصارف الإس ى الت رعية عل ة الش ر الرقاب زواق، أث د ال ي، عب . ١٠الھيت

، رھا في ضبط عمل المصارفوكامھا، ودالرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحيوسف، الشبيلي، 
  .٢٣حماد، حمزة، نحو تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص. ٥ص
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انونيين، فيكفي أن يكون  المختصين بالفقه الإسلامي، فمن الممكن أن يكونوا من المحاسبين أو الق
  . )١(لديھم إلمام بالضوابط الشرعية

ل لا  ا عن الأخرى، ب ولا يعني كون الرقابة الشرعية مكونة من ھيئتين أن تستقل كل منھم
  :ھما لأمرينبد من توثيق الصلة بين

  .إن ھيئة التدقيق الشرعي امتداد لھيئة الفتوى: الأول

  .يكون عملھا منسقاً ومتكاملاً تحقيق فاعلية الرقابة الشرعية ل: الثانيو

بيلي)٢(وھذا ما سار عليه جمع من العلماء والباحثين ن يوسف الش : ، يقول الدكتور عبد الله ب
وم أوسع من م" ذا المفھ دقيق فالرقابة الشرعية بھ وم الت ة(فھ ل الشرعي) المراجع ھي تشمل ، ب

  . )٣("الإفتاء والتدقيق: أمرين

  مشروعية الرقابة الشرعية : الثالثالمطلب 
ات  ى المؤسس رعية عل ة الش روعية الرقاب ى مش ة عل ةإن الأدل لامية  المالي ي الإس دخل ف ت

  :، ومن ھذه الأدلة ما يليمفھوم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ {: تعالى قوله .١ سورة [ }وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ
ة ران، الآي الى .]١١٠:آل عم ه تع ضٍ {: وقول اءُ بعَْ ھُمْ أوَْليَِ اتُ بعَْضُ ونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ

ة[ }عَنِ الْمُنْكَرِ  يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ  ه   .]٧١: سورة التوبة، الآي ه صلى الله علي وقول
ه، : "وسلم م يستطع؛ فبقلب إن ل انه ف م يستطع؛ فبلس إن ل ده ف ره بي را؛ فليغي نكم منك من رأى م

 .)٤("وذلك أضعف الإيمان

ى المؤسسات والرقابة  ةعل نھج شرعي، وكشف  الإسلامية المالي ييرھا وفق م من أجل تس
وال تقويمھا، زلاتھا و ا وأكل لأم الى من تعامل بالرب ة لأمر الله تع وإبعادھا عن كل ما فيه مخالف

اب الناس بالباطل،  ة الشرعية في ب دخل الرقاب ر، فت المعروف والنھي المنك اب الأمر ب ھو من ب
المعروف والنھي عن المن ه الأمر ب وى؛ لأن في ر والتق ى الب اون عل ه، والتع أمور ب ر الم ة ك إعان

اتھم الماليةب المؤسسات لأصحا الى في مؤسس ق شرع الله تع ال. على تطبي الى ق اوَنوُا {: تع وَتعََ
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ   .]٢: سورة المائدة، الآية[ }عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تعََاوَنوُا عَلىَ الْإِ

                                                 
، رھا في ضبط عمل المصارفوالرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحكامھا، وديوسف، الشبيلي،   (١)

  .٥ص
طھا، وأحكامھا، ودورھا في ضبط عمل الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابيوسف، الشبيلي،   (٢)

. ١٤، حماد، حمزة، نحو تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص٢، صالمصارف
  .٤٠العيدروس، علي بن محمد، الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ص

، أحكامھا، ودورھا في ضبط عمل المصارفالرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا ويوسف، الشبيلي،   (٣)
  .٢ص

  ٧٨:، رقم٦٩، ص١ج،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النھي عن المنكر من الإيمان  (٤)
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كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَا تعَْلمَُ {: قوله تعالى .٢  .  ]٤٣: سورة النحل، الآية[ }ونَ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

ات  ي المؤسس املون ف ل، والع ال الجھ م ح ذكر والعل ل ال ؤال أھ الى بس ر الله تع ةأم  المالي
ةيجھلون أحكام الشريعة الإسلامية في بعض المسائل  ام المالي م أحك ين لھ ى من يب اجون إل ، فيحت

ات الشرع وى الشريعة في ھذه المسائل من أھل الاختصاص، فكانت الھيئ ات الفت ية ـ خاصة ھيئ
  .من مسائل همنھا ـ تمثل أھل الذكر بالنسبة لما يجھلون

الى .٣ ه تع ى{: قول وهُ إلَِ وْ رَدُّ تنَْبطِوُنهَُ  وَلَ ذِينَ يسَْ هُ الَّ نْھُمْ لعََلمَِ رِ مِ ي الْأمَْ ى أوُلِ ولِ وَإلَِ سُ الرَّ
 .]  ٨٣: سورة النساء، الآية[ }مِنْھُمْ 

ة شوبھا ويمعقدة وشائكة  ليةالماإن معاملات المؤسسات  ى تنقي اج إل كثير من الشبھات، فتحت
نة، القواعد الشرعيوتصفية، لتنسجم و اب والس ى الكت ا إل تلزم ردھ ذا يس ة، وھ ة والضوابط الفقھي

ليستنبطوا  أھل الاختصاص والدراية من علماء الشريعة بالرد إلىوالرد إلى الكتاب والسنة يكون 
ى  ا كان لا بد من وجود ھيئات الرقابة الشرعيةالأحكام الصحيحة، فمن ھن ةالمؤسسات عل  المالي

املات المؤسسات من العلماء؛ لاستنباط الأحكام الشرعية الم ة بمع ةتعلق ام ؛ لأن المالي زام أحك الت
ات  ى المؤسس ب عل لامية واج ريعة الإس ةالش رع  المالي ام الش ذت أحك ي اتخ ك الت ة تل خاص

سة في أعمالھا وعملياتھا كافة، وبالتالي فإن الوسائل التي تعمل على استراتيجية تقوم عليھا المؤس
 .)١(تحقيق الواجب شرعاً تأخذ حكمه في الوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فھو واجب

  
  ھيئة الرقابة الشرعية استقلالية: المبحث الثاني

ا إصدار على الشرعية الھيئات قدرة مدى: "يقصد باستقلالية ھيئة الرقابة الشرعية  أحكامھ
ه الاجتھاد، وما ضوابط ما تقتضيه وفق الشرعية، وفتاواھا اء، شروط تتطلب  تكون أن دون الإفت
  . )٢("المحاباة أو التبعية تھمة تولد على أعضائھا مؤثرات ھناك

لباً  ؤثر س د ت ة ق ة أو معنوي وھذا يعني تحرير ھيئة الرقابة الشرعية من أي ضغوطات مادي
ا على أدائھا ل أي بھ عملھا، أو على اتخاذھا لقراراتھا في سبيل تحقيق الموضوعية في عملھا، والن

ال المؤسسة  ظ أعم ا وھو حف ا يحقق الھدف الأساسي من وجودھ عن موضع الشك والريبة، مم
  . عن المخالفات الشرعية

ق ھدف محدد،  وإن إن ھيئة الرقابة الشرعية أداة تعمل ضمن منظومة معينة في سبيل تحقي
م يحقق  ة إذا ل ه قيم يس ل ا ل ة م ذا الوجود وجود أية أداة ضمن منظوم ه؛ لأن ھ وط ب الھدف المن

ة  ي أن وجود ھيئ ذا يعن ة، وھ ق غاي يلة لتحقي ا ھو وس ه، وإنم دفاً بحد ذات إيجاد ھذه الأداة ليس ھ
ة الماليةرقابة شرعية في المؤسسة  ة فعال ذه الھيئ م تكن ھ يئاً إذا ل ا ، الإسلامية لا يعني ش رولھ  أث

ل إ ادي يضر بالھدف الأساسي عملي، وليس مجرد وجود مادي، ب الأصيل ن مجرد الوجود الم
                                                 

الخليفي، رياض منصور، ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية   (١)
  .١٧٩، ص١الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج: قاعدة الأصولية فيوانظر ال. ٣٠٩والتطبيق، ص

  .١٦، صالشرعية الرقابة ھيئات أعمال في المصالح موسى آدم، تعارض ،عيسى  (٢)
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تغلھا بعض المؤسسات  ا أداة تسويقية تس ةمن وجود ھيئات الرقابة الشرعية، ويجعل منھ  .المالي
د من  رومن ھنا كان لا ب ة الشرعية الأث ة الرقاب ال لھيئ ي الفع ذا لا يكون إلا  ،العمل ا إعبوھ طائھ

   .الاستقلالية التامة

ة الشرعية أعضاء لدى  يترسخضمانة لتحقيق ھذا المبدأ ھو أن أھم إن  ة الرقاب م ھيئ إدراكھ
ه ارھم موقعين عن رب العالمين، ومسؤوليباعتب عواتقھمللمسؤوليات الجسيمة الملقاة على  ن أمام
    .)١(عز وجل عما يقولون ويفعلون

ةومن أھم الضمانات الواقعية لت اً الشرعية  حقيق المبدأ المذكور استقلالية ھيئات الرقاب إداري
 ً   :في مطلبين ، وفيما يلي بيان ذلك)٢(وماليا

  الاستقلال الإداري لھيئة الرقابة الشرعية: المطلب الأول −

  الاستقلال المالي لھيئة الرقابة الشرعية: المطلب الثاني −

  الشرعيةلھيئة الرقابة  الاستقلال الإداري: المطلب الأول
  :ويتحقق الاستقلال الإداري لھيئة الرقابة الشرعية بأمرين

  .وجود الآلية المناسبة لاختيار أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية، وعزلھم .١

 )الاستقلال الوظيفي(التبعية  عنالاستقلال  .٢

  اختيار أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية وعزلھمآلية : الفرع الأول

  ة الرقابة الشرعيةآلية اختيار أعضاء ھيئ: أولاً 
الاستغناء عن ن طريقة تعيين أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتھم ومدة عملھم وإ

دماتھم  زلھم(خ م ) ع ن أھ ماناتم رعية ض ة الش تقلالية الھيئ ك و؛ )٣(اس ن مل ك لأن م ين ذل تعي
زلھم ة الشرعية وع ة الرقاب لطة أعضاء ھيئ ه س ت ل تقلالي كان إن اس ا ف ن ھن يھم، وم ات عل ة ھيئ

  .شرعية منوطة بجھة التعيين والعزل على النحو الذي سيأتي بيانهالرقابة ال

، وأخذت عدة الماليةالمؤسسات  فيالشرعية الرقابة ھيئات اختلفت آليات تعيين أعضاء وقد 
  :)٤(أشكال منھا

                                                 
  .١٦، صالشرعية الرقابة ھيئات أعمال في المصالح تعارض ،عيسى، موسى آدم  (١)
قيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، محمد، زيدان، تفعيل دور الرقابة الشرعية والتد  (٢)

ابن حميد، أحمد بن عبد الله، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، أھميتھا، . ٣٧ص
  .٩شروطھا، طريقة عملھا، ص

  .٢٣، صفي المؤسسات المالية الإسلامية الرقابة الشرعية الفعالية ،البعلي، عبد الحميد  (٣)
  .١٦القطان، محمد أمين، الرقابة الشرعية الفعالة، طبعة تمھيدية، ص  (٤)
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، كما ھو الحال أو من ينوب عن المساھمين من قبل الجمعية العمومية للمساھمين،ن يالتعي .١
 .بنك فيصل الدولي الإسلامي المصري، وبنك البركة الموريتاني الإسلاميفي 

كما ھو ، بناء على ترشيح من مجلس الإدارةقبل الجمعية العمومية للمساھمين من التعيين  .٢
 .البنك الإسلامي لغرب السودانالحال في 

وبيت  بنك التمويل المصري السعودي،في ، كما ھو الحال التعيين من مجلس الإدارة .٣
 .التمويل السعودي التونسي

حيث يعينون من  ،بنك البحرين الإسلاميما ھو الحال في ك من قبل جھة خارجيةالتعيين  .٤
 .قبل وزير العدل

ھيئات الرقابة الشرعية، فمن ذلك دراسة ات تعيين نسب جھبيان الدراسات في وقد تباينت 
ينه عن ييتم تع% ٣٩.٢ما نسبته  راسة أنمي بالقاھرة حيث بينت الدالمعھد العالمي للفكر الإسلا
ينه عن طريق مجلس ييتم تع% ٥٨.٤ ، وأن ما نسبتهللمصرف طريق الجمعية العمومية

  .)١(نه بطرق أخرىييتم تعي% ٢.٤الإدارة، وأن ما نسبته 

نه عن طريق ييتم تعي% ٤٤ما نسبته  فداء الدين بھجت بينت الدراسة أنوفي دراسة لمحمد 
نه عن طريق مجلس الإدارة، وأن ما ييتم تعي% ٣١ية للمصرف، وأن ما نسبته الجمعية العموم

  .)٢(غير محدد% ٢٥نسبته 

ن يففي الأولى نجد أن مجلس الإدارة ھو المھيمن على تعي ؛بين الدراستين التباينلاحظ ون
جلس في الدراسة الثانية أن الجمعية العمومية تفوق منجد أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية، بينما 

وبالتالي  .يعود إلى الاختلاف في عينة الدراسة بين الدراستينولعل الاختلاف في ذلك؛  الإدارة
ويقول  .الإسلامية للوقوف على الواقع الماليةللمؤسسات  شاملة ننا نحتاج إلى دراسة مسحيةإف

مي ن معظم مؤسسات التمويل الإسلاإ: " الخبير في مجال الرقابة الشرعية حسين حامد حسان
ارة المؤسسة بطريق الأصالة، وقلة من ھذه ة الشرعية لمجلس إدتعطي سلطة تعيين أعضاء الھيئ

من مؤسسات % ١١، ويقرر أن ما نسبته )٣(" المؤسسات تمنح ھذه السلطة للجمعية العمومية
التمويل الإسلامي تمنح سلطة تعيين أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية، وأن ما 

  . )٤(منھا تمنح ھذه السلطة لمجلس الإدارة% ٨٩ه نسبت

تمنح لا بد من اختيار الآلية التي  وضمان استقلالية أعضائھاولتفعيل دور الرقابة الشرعية 
يرى الصلاحين أن اختيار ھيئات الرقابة الشرعية من قبل الدولة و، الھيئة الاستقلالية الكافية

                                                 
من الطرق الأخرى التي يتم من . ٨٢العليات، أحمد، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، ص  (١)

حرين خلالھا تعيين ھيئات الرقابة الشرعية، التعيين من قبل جھة مختصة في الدولة كما ھو الحال في بنك الب
  .الإسلامي، حيث يعينون من قبل وزير العدل

  .٣١الواقع والمثال، طبعة تمھيدية، ص: فرح، فيصل عبد العزيز، الرقابة الشرعية: انظر ھذه الدراسة  (٢)
  .١٢حسان، حسين حامد، العلاقة بين الھيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين، ص  (٣)
  .٩ت الشرعية والمراجعين الخارجيين، صحسان، حسين حامد، العلاقة بين الھيئا  (٤)
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عقولة لأعضاء ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية، يمكنھم منح نوع من الاستقلالية الم: "يعمل على
 ،المعنية الماليةمن القيام بالأنشطة الرقابية على العمليات المصرفية التي تتم داخل المؤسسة 

أن الصلاحين ، في حين يرى )١("حيث يكون أعضاؤھا محررين من ھيمنة مجلس الإدارة عليھم
ھيمنة مجلس الإدارة على أعضاء ھيئات : " مل علىالاختيار من قبل أعضاء مجلس الإدارة يع

الفتوى والرقابة، وذلك لأن الذي يملك حق الاختيار يملك حق العزل، ولأن أعضاء مجلس 
الإدارة ھم من كبار المساھمين، فمن المنطقي أن تكون لديھم المصلحة في التفلت من الرقابة 

، كما يعمل )٢("كس على الأرباح المتوقعةالشرعية التي تقيد بعض الأنشطة المصرفية، مما ينع
ضعف جانب النزاھة والموضوعية في الاختيار؛ وذلك لأن ھذا الاختيار قد يكون مبنياً "على 

  . )٣("على الاعتبارات الشخصية

أن يناط تعيين ھيئة الرقابة الشرعية بالجمعية العمومية ضرورة ذھب بعض الباحثين إلى و
ً  )٤(الماليةللمؤسسة   الماليةللاستقلالية، وھذا ما أخذ به في معيار الضبط للمؤسسات  تحقيقا

يجب أن يكون : " حيث جاء فيه علق بتعيين ھيئة الرقابة الشرعيةفيما يت )٥()١(الإسلامية رقم 
لكل مؤسسة ھيئة رقابة شرعية يعينھا المساھمون في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، وذلك 

  . )٦("راعاة القوانين والأنظمة المحليةس الإدارة، مع مبناء على توصية من مجل

يمنحھا أكبر قدر من  ةتعيين ھيئة الرقابة الشرعية من قبل الدول ويرى الباحث أن
ومن ھنا  .مجلس الإدارةالتعيين من قبل الاستقلالية، ويليھا التعيين من قبيل الجمعية العمومية، ثم 

الدولة، كالبنك المركزي بالنسبة في ة بجھة مختصة يجب ربط تعيين ھيئات الرقابة الشرعي
جھة أخرى ذات  ةللبنوك الإسلامية، أو ھيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين الإسلامية، أو أي

وأن لا يكون لمجلس إدارة على أقل تقدير،  الماليةعلاقة، أو بالجمعية العمومية للمؤسسة 
إلى محاباة " ئة الرقابة الشرعية، لكي لا يؤدي ذلك سلطة في تعيين أعضاء ھي الماليةالمؤسسة 

  .)٧("المجلس، ومداھنته أحياناً، مما يؤثر على استقلالية الھيئة وحياديتھا في اتخاذ القرارات

                                                 
  .٢٥٩الصلاحين، عبد المجيد، ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورھا في المصارف الإسلامية، ص  (١)
  .٢٦٠المرجع السابق، ص  (٢)
  .٢٦٠المرجع السابق، ص  (٣)
ة الإسلامي  (٤) ة الشرعية في المؤسسات المالي ي. ٢٨ص، ةزغيبة، عز الدين، ھيئات الفتوى والرقاب د  ،البعل عب

  .٤٤الحميد، تقنين أعمال الھيئات الشرعية معالمه وآلياته، ص
 .معيار الضبط الصادر عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين  )٥(

م   (٦) لامية رق ة الإس ات المالي بط للمؤسس ار الض ا وتق)/ ١(معي رعية وتكوينھ ة الش ة الرقاب ين ھيئ ا، تعي ريرھ
  ).٣(الفقرة

  .٢٩الھيتي، عبد الرزاق، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالإحكام الشرعية، ص  (٧)
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  :على الجھة صاحبة السلطة في التعيين أن تراعي ما يلييجب كما 
ول  .)١(اً فيھاموظف الماليةأن لا يكون عضو ھيئة الرقابة على مستوى المؤسسة  .١ ك يق وفي ذل

ك إذا كان وخاصة: " العياشي فداد ع في ذل ك لأن المسؤولية؛ موق ى شك بلا سيؤدي ذل  إل
اذ في الھيئة في استقلالية التأثير مباشر وھو خلل ا اتخ ا وھو . قراراتھ ار نص م ه معي  علي

ده ،)٢(الضبط رار وأك ى نص حيث )٣(المجمع ق ه عل ديرًا يكون لا أن ذياًتنف العضو م  في ي
  .)٤(" الھيئة لعمله في خلافاً أعمالاً  إليھا يقدم أو فيھا، موظفاً أو المؤسسة،

ً مساھمأن لا يكون عضو ھيئة الرقابة الشرعية  .٢   .)٥(الماليةالمؤسسة  في ا

ألة ذه المس م ھ ي حك اء ف ف العلم د اختل نھم؛ وق المنع  فم ال ب ن ق ً م ا د مطلق ابن حمي ، )٦(ك
    .وغيرھم ،)١٠(الشبيليو) ٩(القطانو )٨(كالبعلي بالجواز من قال ومنھم، )٧(وزغيبة

  :ويستند القائلون بالمنع إلى ما يلي
  :وسد الذريعة ھنا يكون من وجھين؛ )١١(سد الذريعة  .أ

ق مصالح شخصية : الأول ى تحقي يلة إل الذريعة إلى أن يكون العمل في الرقابة الشرعية وس
  .على حساب باقي المساھمين

ة  واستقلاليتھا؛ھيئات الرقابة الشرعية  نزاھةعة إلى التشكيك في الذري: الثاني ات الرقاب فھيئ
ى المؤسسات  الشرعية تعد ةالحارس عل اظ  المالي الي يجب الحف املات المشبوھة، وبالت من المع

   .شائبة ةعلى ھذا الحارس من أي

                                                 
الشبيلي، يوسف، الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحكامھا، ودورھا في ضبط عمل المصارف،   (١)

  .١٨ص
، تعيين ھيئة الرقابة الشرعية وتكوينھا وتقريرھا، فقرة )١(رقم معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية   )٢(

)٧ .( 
 .م٢٠٠٩، الدورة التاسعة عشرة، )٣/١٩(١٧٧قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم   )٣(

  .١٦فداد، العياشي، تعارض المصالح في عمل الھيئات الشرعية، ص  (٤)
  . ١٣، ٧عية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، صابن حميد، أحمد بن عبد الله، دور الرقابة الشر  (٥)
  .١٣ابن حميد، أحمد بن عبد الله،  دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، ص  (٦)
  .٨زغيبة، عز الدين، مدى تعارض المصالح في عمل أعضاء ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ص  (٧)
  .٢٣ية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، صالبعلي، عبد الحميد، الرقابة الشرع  (٨)
  .١٣القطان، محمد أمين، الرقابة الشرعية الفعالة، طبعة تمھيدية، ص  (٩)

 ،الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحكامھا ودورھا في ضبط عمل المصارفيوسف، الشبيلي،   (١٠)
  .١٣ص

وانظر قاعدة . ١٣لشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، صابن حميد، أحمد بن عبد الله، دور الرقابة ا  (١١)
  .٢٩٦ابن بدران، المدخل، ص: سد الذريعة



  ١٨٧١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ عماد الزيادات

 ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

، ولا شھادة )٢(ن لأبيهولھذا لا تقبل شھادة الاب، )١(إسقاط الشھادة إذا كان صاحبھا محل تھمة  ب
ود تتضمن  ،)٣(شھادة العدو على عدوه د من العق ة الشرعية بإجازة عق ة الرقاب اوى ھيئ وفت

ى  ا معن وى فيھ ي فت رعية، فھ ع الضوابط الش ق م د متواف ك العق أن ذل ھادة للمصرف ب الش
ة، ويستخدمھا المصرف في  ،الشھادة، ولھذا تسمى قرارات الھيئة شھادات إجازة أو مطابق

ً إقناع  ول شرعا ه مقب ا يقدم أن م ه ب ه )٤(عملائ ة ، وعلي ة الرقاب لا تصح مساھمة عضو ھيئ
  .التي تكون تحت رقابته الماليةالشرعية في المؤسسة 

ة الشرعية في المؤسسة  الفريق الآخرأما  ة الرقاب الوا بجواز مساھمة عضو ھيئ ةفق  المالي
ى أعضاء وقد يكون من ال: "، يقول القطان)٥(التي تكون تحت رقابته ذا الشرط عل عسير تطبيق ھ

لامية ي المصارف الإس رعية ف ة الش دل م ،الرقاب ر الع ن غي ل م ك ب ي تل اھمة ف ن المس نعھم م
د  .)٦("المصارف د قي بعضوق اھمة أعضاء  ال واز مس ة ج ات ھيئ ي المؤسس رعية ف ة الش الرقاب

أن لاالتي تكون تحت إشرافھم  المالية ذه المساھمة  ب رة متكون ھ د اختلف ، )٧(ؤثرةبنسبة كبي وق
أن رى آخرون ، وي)٨(% ٥أن لا تزيد عن ھم بعضحديد النسبة غير المؤثرة؛ فيرى الاجتھاد في ت

ي  .)٩(% ١أن لا تزيد عن  رى البعل ة الشرعية أسھماً في وي ة الرقاب ك عضو ھيئ جواز أن يتمل
ة أعض ان أغلبي ة، إلا إذا ك ك بنسبة معين د ذل ا دون تحدي ة المؤسسة التي يعمل فيھ ة الرقاب اء ھيئ

  .)١٠( الشرعية مساھمين في المؤسسة التي يعملون فيھا فھنا يجب تحديد مساھماتھم بنسبة معينة

ة الشرعية في الم ة الرقاب ةؤسسات ويستند القائلون بجواز مساھمة أعضاء ھيئ ي  المالي الت
  :يلي إلى ماتحت رقابتھم 

                                                 
  .٨زغيبة، عز الدين، مدى تعارض المصالح في عمل أعضاء ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ص  (١)

 .٣٢١، ص٨، ابن مفلح، المبدع، ج١٣٦، ص٣المرغيناني، الھداية، ج  )٢(
  .٣٢١، ص٨ابن مفلح، المبدع، ج، ٥٩٩، ص٤ة الطالبين، جالنووي، روض  (٣)
، الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحكامھا، ودورھا في ضبط عمل المصارفيوسف، الشبيلي،   (٤)

  .١٣ص
، ١٣،القطان، محمد أمين، الرقابة الشرعية الفعالة،ص٢٣البعلي، عبد الحميد، الرقابة الشرعية الفعالة،ص  (٥)

زغيبة، عز الدين،مدى تعارض المصالح في عمل أعضاء ھيئة .١٣،صالرقابة الشرعيةيوسف، الشبيلي،
  .٨الفتوى والرقابة الشرعية،ص

  .١٣القطان، محمد أمين، الرقابة الشرعية الفعالة، طبعة تمھيدية، ص  (٦)
، ٢٠ة، صالصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامي  (٧)

، الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحكامھا، ودورھا في ضبط عمل المصارفيوسف، الشبيلي، 
  .١٣ص

  .٢٠الصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص  (٨)
  .١٤القطان، محمد أمين، الرقابة الشرعية الفعالة، طبعة تمھيدية، ص  (٩)

  .٢٣البعلي، عبد الحميد، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، ص  (١٠)
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لتقوى ، كا)١(ار عضو الھيئة الشرعيةالشروط والمواصفات التي يتعين مراعاتھا في اختي  .أ
  .)٢(على تحري المعاملات الحلال لنفسه ولغيره والورع تجعله أحرص من غيره

عدد أعضاء الھيئة وأن لا يقل عن ثلاثة يضمن أغلبية التصويت الصحيح على القرار   .ب
ً في المؤسسة التي يعمل فيھا، وأراد أ)٣(الصحيح ن يتخذ ، أي لو تملك أحد الأعضاء أسھما

من القرارات ما يحقق مصلحته، فإنه لن يتمكن من ذلك؛ لأن الأعضاء الآخرين وھم أغلبية 
  .بالنسبة له لن يمكنوه من ذلك

ويرى الباحث أنه لا يوجد مانع شرعي من تملك بعض أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية بعض 
ة مساھمتھم مؤثرة على التي يعملون فيھا، على أن لا تكون نسب الماليةالأسھم في المؤسسة 

لتنظيم  الماليةتوضع من قبل المؤسسة أن يكون ذلك وفق قواعد وضوابط واتخاذھم لقراراتھم، 
   .ھذا الأمر

  أعضاء ھيئة الرقابة الشرعيةعزل : ثانياً 
ً لاتختلف آليات عزل أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية من مؤسسة إلى أخرى،  ختلاف تبعا

ن ھي الجھة التي تملك قرار ية بأن الجھة التي تملك قرار التعيية جارن العادنھم، لأيآليات تعي
  .وبالتالي يكون القول في عزل ھيئات الرقابة الشرعية كالقول في تعيينھا .)٤(العزل

إذا أردنا أن نمنح ھيئات الرقابة الشرعية أكبر قدر من الاستقلالية فلا بد أن يرتبط قرار و
يخلصھا من الكثير من  ةالدولبھيئة الرقابة الشرعية  قرار عزل ربطوعزلھا بأعلى جھة ممكنة؛ 

الجمعية ربط قرار العزل ب ، ويلي ذلكاستقلالية أكبر في اتخاذ قرارتھايمنحھا والضغوطات، 
ئات الرقابة الشرعية بجھة مختصة في ھي عزلومن ھنا يجب ربط . مجلس الإدارةبالعمومية، ثم 

ة للبنوك الإسلامية، أو ھيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين الدولة، كالبنك المركزي بالنسب
على أقل تقدير،  الماليةجھة أخرى ذات علاقة، أو بالجمعية العمومية للمؤسسة  ةالإسلامية، أو أي

ومن جھة . يسايرھااساته، ويبقي على من ولا يترك القرار لمجلس الإدارة؛ فيعزل من يخالف سي
  .مبررة وفق أسس موضوعية، وأسبابالعزل قرار يجب أن يكون أخرى 

بعض المؤسسات التي تجعل سلطة تعيين الھيئة لمجلس الإدارة، "إلى أن  جدير بالإشارة
تضع قيوداً على ھذا المجلس، في عزل عضو الھيئة، وتشترط عرض أمر العزل على عضو 

  .)٥("رار العزلالھيئة، ثم على الجمعية العمومية، لترى رأيھا في ق

                                                 
  .٢٣البعلي، عبد الحميد، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، ص  (١)
  .١٤، ١٣القطان، محمد أمين، الرقابة الشرعية الفعالة، طبعة تمھيدية، ص  (٢)
  .٢٣بد الحميد، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، صالبعلي، ع  (٣)
  . ١٢حسان، حسين حامد، العلاقة بين الھيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين، ص  (٤)
  .١٢حسان، حسين حامد، العلاقة بين الھيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين، ص  (٥)



  ١٨٧٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ عماد الزيادات
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يتم الاستغناء : "ى أنهعل نص معيار الضبطعزل عضو ھيئة الرقابة الشرعية  إطار وفي
عن خدمات عضو ھيئة الرقابة الشرعية بموجب توصية من مجلس الإدارة يعتمدھا المساھمون 

  .)١("في اجتماع الجمعية العمومية

لا يجوز : "يالبنك المركزي الأردني ما يلمن قانون ) ٥٨(من المادة ) ج(وجاء في الفقرة 
عزل ھيئة الرقابة الشرعية المعينة، أو أي عضو فيھا، إلا إذا صدر قرار معلل من إدارة مجلس 
البنك الإسلامي بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يقترن ھذا القرار بموافقة الھيئة العامة لمساھمي 

  " .البنك 

  ))٣(الاستقلال التنظيمي(  ))٢(الاستقلال الوظيفي( التبعية  وعدمالاستقلال : الفرع الثاني

تقلال  وظيفيوالاس ة  ال ي للمؤسس ل التنظيم ي الھيك رعية ف ة الش ة الرقاب ع ھيئ ق بموق يتعل
ة ي)٤(المالي ا الخليف الي يعرفھ ا ، وبالت ل : "بأنھ ي الھيك رعية ف ة الش ة للھيئ ة الإداري ة الرتب درج

ا  ،)٥("الماليةالتنظيمي للمؤسسة  ي تتبعھ ة الت ع بمعنى تحديد الجھ اً، ھل تتب ة الشرعية إداري الھيئ
ى  مدير المؤسسة ؟ أم مجلس إدارتھا ؟ أم جھة أخرى ؟  ة أشكال عل ادة ثلاث وھذه التبعية تأخذ ع

  :)٦(النحو الآتي

اً : لمجلس الإدارة التبعية .١ ع تنظيم ة الشرعية، وھي تتب ة الرقاب حيث يعين مجلس الإدارة ھيئ
 .رئيس مجلس الإدارة

ة .٢ ام ل التبعي دير ع ةم ة: المؤسس ار الھيئ ك باعتب ل  وذل ي الھيك ة ف دى إدارات المؤسس إح
 .التنظيمي

، ولا يكون ة العمومية فقطحيث تتبع الجمعي: في الھيكل التنظيمي للمؤسسة عدم وجود الھيئة .٣
  .لمجلس الإدارة سلطة عليھا

                                                 
 تعيين ھيئة الرقابة الشرعية وتكوينھا وتقريرھا، الفقرة)/ ١(الإسلامية رقم  معيار الضبط للمؤسسات المالية (١)

  الصادر عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين). ٨(
الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحكامھا، ودورھا في ضبط عمل المصارف،  ،الشبيلي، يوسف  (٢)

  .١٨ص
  .٧دين، محمد أكرم، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، صلال ال  (٣)
  .٨لال الدين، محمد أكرم، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص  (٤)
  .٣٢، صأعمال الھيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمھنية المؤسسية ،رياض ،الخليفي  (٥)
حميش، عبد الحق، : ، وانظر٧٢حمد، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، صالعليات، ا  (٦)

  .٣٣٤ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص
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للجمعية  نادى كثير من العلماء والباحثين بضرورة أن تكون ھيئة الرقابة الشرعية تابعةوقد 
ا بضرورة العمومية، و املاً، فلا يكون لھم ا فصلاً ك فصلھا عن إدارة المؤسسة، ومجلس إدارتھ

  .لاستقلالية ھيئة الرقابة الشرعية، ومراعاة خصوصية عملھا؛ تحقيقاً )١(عليھا أية سلطة

زة المؤسسة : "نالبعلي إ يقول از من أجھ ةوضع الھيئة كجھ في الھيكل التنظيمي لا  المالي
ود العمل  الماليةيعني أن أعضاء الھيئة يكونون من العاملين في المؤسسة  يھم عق الذين تسري عل

ستمد من بل إن وضعھم في الھيئة الشرعية يواللوائح والقرارات الإدارية الخاصة بھذه المؤسسة 
ا سبق ى نحو م ذه الخصوصية  ،طبيعة عمل الھيئة الشرعية وما يتمتع به من خصوصية عل وھ

زام المؤسسة مستم ةدة من الت ا  المالي ادئ الشريعة الإسلامية في نظمھ ام ومب ق أحك ا بتطبي ذاتھ
  .)٢("الأساسية وعقود تأسيسھا

ام  الماليةصلة الھيئة بالمؤسسة " ويقول أبو غدة ا ھو تكليف بمھ ة، وإنم ليست صلة وظيفي
ة اوعيةمحددة موض ه المؤسسة الوجھ ادئ ، ليس للمؤسسة تدخّل فيھا، فھي توجي لشرعية، والمب

  .)٣("والأحكام الشرعية ھي الأساس، وليس الآراء الشخصية لأعضاء الھيئة

ةالضبط للمؤسسات معيار وجاء في  م  المالي ا نصه ،)٣(الإسلامية رق يجب أن تكون : "م
ة  رعية الداخلي ة الش ماح للرقاب ة للس ة كافي ي للمؤسس ل التنظيم ي الھيك ة ف ة الداخلي ة الرقاب مكان

از  توى بإنج ن مس ة ع ة الداخلي ي للرقاب توى التنظيم نخفض المس ب أن لا ي ؤولياتھا، ويج مس
ة  ة(المراجعة الداخلي ة الداخلي هو .)٤()"إدارة الرقاب ى أن ار الضبط أيضاً عل يجب أن : "نص معي

ن الإدارة ومجلس الإدارة تمر م ل ومس م كام ى دع داخليون عل ون الشرعيون ال . يحصل المراقب
ة، ومع ويكون للمراقبين ا لشرعيين الداخليين اتصال مباشر ومنتظم مع جميع المستويات الإداري

راقبين  ة الم ز مكان ك من تعزي ا في ذل كل من ھيئة الرقابة الشرعية، والمراجعين الخارجيين، لم
  .)٥("الداخليين في الھيكل التنظيمي للمؤسسة

ةالمؤسسة  الفصل بين ھيئة الرقابة الشرعية وإدارةوالخلاصة أنه لا بد من  أو مجلس  المالي
ھيئة ؛ لأن قوة )٧(في ھذا تحقيق لمبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيةو، )٦(إدارتھا

                                                 
، ٣١، ٢٩الھيتي، عبد الرزاق، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالإحكام الشرعية، ص  (١)

طه محمد،  ،فارس، ٣٣٤ت الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، صحميش، عبد الحق، ھيئا
، لال الدين، ٤٣ضوابط وآليات اختيار أعضاء ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، ص

 موسى آدم، تعارض ،عيسى، ٨محمد أكرم، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص
  .١٧، صالشرعية الرقابة ھيئات أعمال في لحالمصا

  .١٩البعلي، عبد الحميد، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، ص  (٢)
أبو غدة، الھيئات الشرعية والإدلاء بالشھادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية،   (٣)

  .٢ص
  ).٦(، الرقابة الشرعية الداخلية، فقرة )٣(الية الإسلامية رقم معيار الضبط للمؤسسات الم  (٤)
  ).٧(، الرقابة الشرعية الداخلية، فقرة )٣(معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم   (٥)
  .٧٣العليات، احمد، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، ص  (٦)
  .١٠لشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، صلال الدين، محمد أكرم، دور الرقابة ا  (٧)
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، الماليةجھة ذات قرار داخل المؤسسة  ةتكون في استقلالھا عن أيھيئة الرقابة وسلطتھا الشرعية 
   .)١(تھا القانونيةادرجتھا وصلاحي سواء في ذلك مجلس الإدارة أو إدارات المؤسسة على اختلاف

  :ما يلي الماليةبين ھيئة الرقابة الشرعية وإدارة المؤسسة ومن مقتضيات الفصل 

ة  .١ دخل الھيئ دم ت ة بع ة للمؤسس ال التنفيذي ةالأعم بط )٢(المالي ار الض ي معي اء ف د ج ، فق
ةللمؤسسات  م  المالي راقبين ا: ")٣(الإسلامية رق دليل أن الم ين ال يس يجب أن يب داخليين ل ل

ة يجب أن )٣("لديھم صلاحية أو مسؤولية تنفيذية تجاه الأعمال التي يراجعونھا ، فمھمة الھيئ
املين بالضوابط الشرعية ،والرقابة الشرعية ،تكون محددة في مجال الإفتاء ة الع  .)٤(وتوعي

  .أما تنفيذ القرارات فھو مھمة العاملين في المؤسسة

زام أن تمنح الھيئة الشرعية صلا .٢ ى مدى الت ه من ملاحظات عل ا تبدي ا وم حية رفع تقاريرھ
ة مباشرة الماليةالمؤسسة  ة العمومي دون الرجوع لمجلس  )٥(بالضوابط الشرعية إلى الجمعي
  .الإدارة

رعية .٣ ة الش ة الرقاب م ھيئ ة  أن لا تض ي المؤسس املين ف ةع س المالي ي مجل اء ف ، أو أعض
ار الضبط )٦(إدارتھا ك أشار معي ى ذل ةللمؤسسات ، وإل م  المالي د نص ) ١(الإسلامية رق فق

  .)٧("ويجب أن لا تضم ھيئة الرقابة الشرعية في عضويتھا مديرين من المؤسسة: "أنه على 
  .)٧("المؤسسة

ة شرعية لا بد من الرقابة الشرعية من الاستقلالية لھيئة أكبر لتحقيق قدر و ة رقاب إنشاء ھيئ
ى مستوى ، الإسلامية ةالماليمؤسسة التابعة لجھة مستقلة عن عليا مركزية  ك عل ان ذل سواء أك

ةبحيث تكون ھيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة ، )٨(الدولة أم على المستوى العالمي ة  المالي تابع
  :وفيما يلي بيان ذلكلھا، 

                                                 
أبو غدة، الھيئات الشرعية والإدلاء بالشھادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية،   (١)

  .٢ص
أبو غدة، عبد الستار، الھيئات الشرعية والإدلاء بالشھادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف   (٢)

  .١٧، صالشرعية الرقابة ھيئات أعمال في المصالح موسى آدم، تعارض ،عيسى، ٣ية، صالإسلام
  ).٤(، الرقابة الشرعية الداخلية، فقرة )٣(معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم   (٣)
  .١٧، صالشرعية الرقابة ھيئات أعمال في المصالح تعارض ،عيسى، موسى آدم (٤)
  .١٧، صالشرعية الرقابة ھيئات أعمال في المصالح ارضموسى آدم، تع ،عيسى (٥)
، فداد، العياشي، تعارض المصالح في عمل الھيئات الشرعية، ٨١العليات، احمد، الرقابة الشرعية، ص  (٦)

  .١٦ص
، تعيين ھيئة الرقابة الشرعية وتكوينھا وتقريرھا، فقرة )١(معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم   (٧)

)٧ .(  
، )رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية(عوجان، وليد ھويمل، الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية   (٨)

، عمرباريان، عادل ٦٧، العليات، احمد، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، ص٦٣، ٦٢ص
  .٢٥، ٢٤ة، صعبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامي
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  )١(دولةالعليا على مستوى مركزية وجود ھيئة شرعية   .أ

ة إسلا ل مؤسسة مالي ات الشرعية الخاصة بك ون الھيئ ذه بحيث تك ة لھ ة تابع ي الدول مية ف
ة تحقالھيئة الشرعية العليا، وبھذا ت ة ھيئ ر من تبعي ق استقلالية ھيئة الرقابة الشرعية بصورة أكب

ل إ": يقول رياض الخليفي .لس الإدارة، أو الجمعية العموميةالرقابة الشرعية لمج ن الوضع الأمث
ة والمتعين لتحقيق أعلى قدر من الاستقلالية إنما يتمثل  ة والرسمية للرقاب ة القانوني في جعل التبعي

ة الشرعية في  ا للرقاب ة العلي ة للھيئ أن تكون تابع ا، ك ة شرعية رسمية علي الشرعية منوطة بجھ
، أو )القسم الشرعي(يق والمراجعة في البنك المركزي الدولة ـ إن وجدت ـ أو تابعة لإدارة التدق
  .)٢(" أية جھة مالية أخرى عامة في الدولة

ة و ذه الھيئ ون ھ ن أن تك ن الممك ة، م ي الدول زي ف ك المرك ة للبن ةأو وزارة تابع أو ، المالي
ة أخرى  ، أو ھيئة)٣(وزارة الأوقاف، أو دائرة الإفتاء ة جھ التأمين بالنسبة لشركات التأمين، أو أي

  .في الدولة ذات علاقة

ين و ة تعي ذه الھيئ اط بھ ةأعضاء ين ل مؤسس ة الشرعية لك ات الرقاب ة إسلامية ھيئ ي  مالي ف
ة، أو)٤(وعزلھم الدولة ذه الھيئ ة تضعھا ھ ايير علمي ا ، وفق مع اط بھ المصادقة و )٥(الإشراف ين

ذلكعلى تعيينھم وعزلھم  ة ل ذلك  . ـ على أقل تقدير ـ بعد النظر في الأسباب الموجب ا ك اط بھ وين
ام؛  ن المھ ة م اجمل ن أھمھ املات : )٦(م روعية مع ن مش ق م ات التحق ةالمؤسس لامية  المالي الإس

رأي الشرعي في المسائل والتابعة لھا،  ةإبداء ال ا المالي ي تعرض عليھ ذه  .)٧(الت ل دور ھ ولتفعي
  .الإسلامية في الدولة وھيئاتھا الشرعية الماليةالھيئة يجب أن تكون قراراتھا ملزمة للمؤسسات 

الدولة ومن  وقد شكلت في بعض الدول الإسلامية بعض الھيئات الشرعية على مستوى
من القانون الاتحادي الإماراتي ) ٥(الأمثلة على ذلك دولة الإمارات والسودان، فقد نصت المادة 

: شركات الاستثمارية على ما يليوال المالية، بشأن المصارف والمؤسسات ١٩٨٥، لسنة )٦(رقم 
صرفية تشكل بقرار من مجلس الوزراء ھيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية وم"

والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق  الماليةتتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات 
ً لأحكام الشريعة الإسلامية كذلك لإبداء الرأي فيما يعرض على ھذه  من مشروعية معاملاتھا وفقا

                                                 
  .٢٤الصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص  (١)
  .٣٣، صأعمال الھيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمھنية المؤسسية ،رياض ،لخليفيا  (٢)
، عوجان، ٢١المصارف الإسلامية، ص عمرباريان، عادل عبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في  (٣)

  .٦٢وليد ھويمل، الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية، ص
  .٣٣، صأعمال الھيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمھنية المؤسسية ،رياض ،الخليفي  (٤)
  .٢٥سلامية، صالصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإ  (٥)
فداد، العياشي، الرقابة الشرعية ودورھا في ضبط أعمال المصارف : للمزيد من وظائف ھذه الھيئة انظر  (٦)

  .٢٣الإسلامية، أھميتھا، شروطھا، طريقة عملھا، ص
، بشأن المصارف والمؤسسات ١٩٨٥، لسنة )٦(من القانون الاتحادي الإماراتي رقم ) ٥(المادة : انظر  (٧)

  .والشركات الاستثمارية المالية
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ً للج ، ھات المذكورةالجھات من مسائل أثناء ممارستھا لنشاطھا ويكون رأي الھيئة العليا ملزما
  ".وزارة الشؤون الإسلامية والأوقافوتلحق ھذه الھيئة ب

بتاريخ ١٩٩٢/ ١٨٤أنشئت الھيئة العليا للرقابة الشرعية بقرار وزاري رقم وفي السودان 
  .)٢(، تابعة للبنك المركزي السوداني)١(م١٩٩٢مارس  ٢ھـ ـ ١٤١٢رمضان  ٢٨

مين، حيث عليا للرقابة على أعمال التأ ئةشكلت ھيوعلى مستوى قطاع التأمين في السودان 
بإنشاء الھيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال  ١٩٩٢لسنة ) ٢١٩(رقم صدر القرار الوزاري 

م، ١٩٩٢التأمين بموجب المادة السابعة من قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 
ئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال تنشأ ھيئة عليا للرقابة الشرعية للھي: "وجاء فيه
  ."... التأمين

  مستوى العالميالوجود ھيئة شرعية عليا على  .١
ة شرعية  يقترح بعض الباحثين في سياق تحقيق استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية إنشاء ھيئ

م الشرعي، وتكون ، )٣(عليا على مستوى العالم اء المتخصصين في العل تضم مجموعة من العلم
   :)٤(ابعة لمنظمة إسلامية عالمية مثلت

  .ھيئة المحاسبة والمعايير الشرعية .١

  .المجلس العام لاتحاد البنوك الإسلامية .٢

  .الإسلامي الدولي مجمع الفقه .٣

ات المؤسسات  ه الشرعي لعملي ة التوجي ذه الھيئ ةويكون عمل ھ الإسلامية، وإصدار  المالي
  . )٥(الإسلامية اليةالمفتاوى عامة ومعايير شرعية تضبط العمليات 

  :نه يتعين عليھا ما يليعمل ھيئات الرقابة الشرعية فإتعمل ھذه الھيئة على استقلالية وحتى 

أن تضم في عضويتھا الھيئات الشرعية المركزية في الدول الإسلامية، لتكون حلقة الوصل  .١
 .بينھا وبين الھيئات الشرعية الخاصة بكل مؤسسة مالية داخل الدولة

 . ع عنھا لجان فرعية تكون كل لجنة مختصة بدولة لمراقبة عملھا وتتابع أنشطتھاأن يتفر .٢

                                                 
  .٢٣الطيب، عبد المنعم محمد، تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل، ص  (١)
  .١٠المرجع السابق، ص  (٢)
، لال الدين، ٢٤عمرباريان، عادل عبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص  (٣)

، محمد، زيدان، تفعيل دور ١١الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، صمحمد أكرم، دور 
  .٣٧الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ص

  .٢٤عمرباريان، عادل عبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص  (٤)
/ ٧ياشي، الرقابة الشرعية ودورھا في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، أھميتھا، شروطھا، صفداد، الع  (٥)

  .٢ھامش
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 .الإسلامية من الناحية الشرعية الماليةأن تمنح ھذه الھيئة سلطة توجيه المؤسسات  .٣

ات .٤ ا المؤسس ن خلالھ ايير تصنف م ة أن تضع مع ذا التصنيف  المالي ر ھ لامية، وينش الإس
 .للعامة

ر ات الش اذج الھيئ ن نم ا لوم ة العلي المي الھيئ توى الع ى المس ا عل ة عية العلي وى والرقاب لفت
نھم  اً لاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بحيث تضم خمسة عشر عضوالشرعية التابعة ل ، عشرة م

رعية بالمصارف الإسلامية ة الش ات الرقاب اء ھيئ ن رؤس ون م دولي  ينتخب اد ال الأعضاء بالاتح
   .)١(وات، والآخرون يختارون من العلماء الثقاتللبنوك الإسلامية لمدة ثلاث سن

  الاستقلال المالي لھيئة الرقابة الشرعية: المطلب الثاني
فأما أخذه : " ، قال ابن القيم)٢( تعالى فلا يصح أخذ الأجر عليه الأصل في الإفتاء أنه قربة

له، فلا تجوز المعاوضة الأجرة فلا يجوز له ـ أي المفتي ـ لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسو
ه ال ل و ق ا ل ه، كم ا، : علي رام قطع ذا ح أجرة فھ لام، أو الوضوء، أو الصلاة إلا ب ك الإس لا أعلم

  .)٣("ويلزمه رد العوض، ولا يملكه

  :)٤(لأمورإلا أن ھذا الحكم لا ينسحب على عضو ھيئة الرقابة الشرعية؛ 

  .الماليةيفرغ نفسه لمصلحة المؤسسة  إن بعضھم .١

 .لا يقتصر على الإفتاء، وما الإفتاء إلا مھمة من مجموعة مھام يقوم بھا إن عمله .٢

ان،  .٣ ذا الزم ه في ھ ي منع ذا لا يعن ديماً، وھ اء ق ه الفقھ إن منع أخذ الأجرة على الفتوى قال ب
ام : " حيث أجاز العلماء لمن يتولى منصب الإفتاء أخذ الأجرة، والقاعدة ر الأحك لا ينكر تغي

 .)٥("بتغير الأزمان

  : ، ومن ذلكمن أجاز أخذ الأجرة على الفتوىأضف إلى ذلك أن ھنالك من الفقھاء 

ة  .أ د المالكي اء عن ا ج وقي م ية الدس ي حاش ين: "ف م تتع ا إن ل ى الفتي رة عل وز الأج ، )٦("وتج
ه  الماليةوعضو ھيئة الرقابة الشرعية غير متعين عليه الإفتاء للمؤسسة  الإسلامية، فيكون ل

  .نھا بناء على ھذا القولأخذ المقابل م
                                                 

  .٧٨حماد، حمزة، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص  (١)
، ٨، ابن مفلح، المبدع، ج٥٢٦، ص٤النووي، روضة الطالبين، ج. ٥٠، ص٨ابن عابدين، رد المحتار، ج (٢)

اشي، الرقابة الشرعية ودورھا في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، أھميتھا، ، فداد، العي١٥٨ص
  .٢٠شروطھا، طريقة عملھا، ص

  .١٧٨، ص٤ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، ج (٣)
، الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحكامھا، ودورھا في ضبط عمل المصارفيوسف، الشبيلي،  (٤)

محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ، الصالح، ٩ص
  .٢١ص

 .٢٢٧الزرقا، شرح القواعد الفقھية، ص )٥(
  .٣٧، ص١الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج (٦)
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ة؛ : "لحنفية في رد المحتار ما نصه جاء عند ا  .ب وھذا إذا لم يكن بطريق الأجرة بل مجرد ھدي
ة لأن أخذ الأجرة على ر بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا، وإنما يحل على الكتاب ا غي ؛ لأنھ

ا وبيان ذلك أن المفتي إذا بين الحكم مشافھة ليس ل .)١("واجبة عليه ه أخذ أجر مقابل ذلك، أم
ي  ذا أن المفت ى ھ ة، ومعن ل الكتاب إذا بين الحكم كتابة فله أخذ أجر ليس مقابل الفتوى بل مقاب

منھا الفتوى، كان له أخذ الأجرة، وعضو ھيئة دم للطرف الآخر مجموعة أعمال من ضإذا ق
دم  الرقابة الشرعية لا يقتصر عمله على بيان الحكم الشرعي فقط ـ كما سبق ا يق ه ـ وإنم بيان

 .جملة من الأعمال من ضمنھا الفتوى

ة الشرعية  الماليةوقد جرت المؤسسات ھذا  ة الرقاب ة لعضو ھيئ ع المستحقات المادي في دف
  :)٢(على عدة صور

ك في  .١ ى ذل نسبة محددة من صافي الربح، كما ھو الحال في بنك فيصل المصري، نص عل
 .م١٩٧٧لسنة ) ٧٧(رقم من قرار وزارة الأوقاف ) ٤٢(المادة 

ديد أتعاب محددة عند التعيين، كما ھو الحال في بنك فيصل الإسلامي في السودان، نص تس .٢
 .من عقد التأسيس) ١(بند ) ٦٩(على ذلك في المادة 

ك في  .٣ ى ذل مرتب شھري، كما ھو الحال في بنك التضامن الإسلامي في السودان، نص عل
 .ي للمصرفمن النظام الأساس) ٦٠، ٥٥(المادتين 

ة في مكا .٤ فأة شھرية رمزية، كما ھو الحال في المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمي
 ).دراسة ميدانية للمعھد العالمي للفكر الإسلامي(مصر 

ادة تحديد أجر كل عام .٥ ك في الم ى ذل ، كما ھو الحال في البنك الإسلامي القطري، نص عل
 .من قانون إنشاء المصرف) ھـ(بند ) ٢٦(

يكون العمل حسبة لوجه الله تعالى، كما ھو الحال في شركة الراجحي عدم تقاضي مقابل، و .٦
 .م١٩٩٠رير مجلس الإدارة عن العام المصرفية للاستثمار في المملكة العربية السعودية، تق

  
  لعوامل المؤثرة على استقلال عضو ھيئة الرقابة الشرعية مالياا

دمھا إن تقاضي عضو ھيئة الرقابة الشرعي ة مبلغاً من المال مقابل الجھود والخدمات التي يق
ه الماليةللمؤسسة  ى )٣(لا يعني التشكيك في نزاھت اره عل تم اختي ي ي ة الت ؛ لأن الضوابط الأخلاقي

ى استقلال  ي تعمل عل أساسھا ھي العامل الضابط لنزاھته، إلا أن ھنالك مجموعة من العوامل الت

                                                 
  .٥٠، ص٨ابن عابدين، رد المحتار، ج (١)
، الصلاحين عبد المجيد، ٨٥، ٨٤صالعليات، أحمد، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية،   (٢)

  .٢٦٥، ٢٦٤ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورھا في المصارف الإسلامية، ص
  .٢٦٥الصلاحين، عبد المجيد ، ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورھا في المصارف الإسلامية، ص  (٣)
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أھيئة الرقابة الشرعية مالياً ب ا عن موطن الشبھة في زمن أصبحت  ىشكل أكبر، وبالتالي تن بھ
  :العيون تترصد بالعمل الشرعي، ومن ھذه العوامل ما يلي

ة الشرعية يرى معظم العلماء والباحثين ضرورة  .١ ة الرقاب الي لأعضاء ھيئ ل الم ط المقاب رب
ة لب أيالإسلامية،  الماليةبأعلى جھة ممكنة في المؤسسة   لمؤسسة، وفصلهالجمعية العمومي

س الإدارة ن مجل ك, )١(ع ا  ذل وفر لھ ا لا ي س الإدارة مالي ة بمجل ة الرقاب اط ھيئ أن ارتب
 .)٢(الاستقلال التام، وقد يجعلھا تتقرب منه

ل إ ن ب د م رعية يزي ة الش ة الرقاب ور ھيئ ة لأج ة ممول ة خارجي اد جھ ى إيج ل عل ن العم
  .)٣(لوقف لدفع أجور ھيئات الرقابة الشرعيةاستقلاليتھا، ومن ھنا طرح بعض الباحثين استثمار ا

 :ومن ھنا لا يصح الآتي ،)٤(ھيئة الرقابة الشرعية في الدفع لا تؤثر في قراراتاختيار آلية  .٢

اً أم  أن يعطى أعضاء الھيئة مقابلاً  .أ  ان مقطوع املات سواء أك ه من مع ا يجيزون على م
 .)٥(نسبة مئوية

ً أن يكون ما يتقاضاه أعضاء ھيئة الرقابة  .ب   .)٦(الشرعية سريا

 .)٧(أن يأخذ أعضاء الھيئة ھدايا أو أشياء مادية تحت مسميات أخرى .ج 

ة موظف في  وصف المقابل بأنه راتب شھري؛عدم  .٣ ة الرقاب لأن ذلك يوحي بأن عضو ھيئ
 .)٨(الماليةالمؤسسة 

م  رار رق ي ق اء ف د ج ة ) ٣/١٩/ (١٧٧وق أن دور الرقاب لامي بش ي الإس ع الفقھ للمجم
يجب أن : "ما نصه ضبط أعمال البنوك الإسلامية أھميتھا، شروطھا، طرق عملھا الشرعية في

                                                 
ابن . ١٦ال المصارف الإسلامية، صالصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعم  (١)

حميد، أحمد بن عبد الله، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، أھميتھا، شروطھا، طريقة 
الھيتي، عبد الرزاق، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالإحكام الشرعية، . ٩عملھا، ص

وآليات اختيار أعضاء ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في  فارس، طه محمد، ضوابط. ٣٣، ٣٢ص
  .٤٣المؤسسات المالية، ص

محمد، زيدان، تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية،  (٢)
سلامية، عمرباريان، عادل بن عبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإ. ٣٧ص
  .٢٧ص

  .٢٤عمرباريان، عادل بن عبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص (٣)
  .٢٦٤الصلاحين، عبد المجيد، ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورھا في المصارف الإسلامية، ص (٤)
أعمال البنوك الإسلامية، أھميتھا، شروطھا،  ابن حميد، أحمد بن عبد الله، دور الرقابة الشرعية في ضبط (٥)

الصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف . ٩طريقة عملھا، ص
  .١٦الإسلامية، ص

  .١٦الصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص (٦)
  .٨٥الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، صالعليات، أحمد،  (٧)
  .١٧الصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص  (٨)
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أتي ا ي ات : تكون ھيئة الرقابة الشرعية مستقلة، ولتحقيق ذلك يراعى م ين أعضاء الھيئ يكون تعي
ك  الشرعية، وإعفاؤھم وتحديد مكافآتھم، من قبل الجمعية العامة للمؤسسة، وتتم المصادقة على ذل

   .الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامھاالرقابة  من
  

  فتاوى ھيئة الرقابة الشرعية وقراراتھا إلزامية: الثالثالمبحث 
ة  ل المؤسس لطة حم رعية س ة الش ة الرقاب اب ھيئ الإلزام إكس ةيقصد ب ا  المالي ذ م ى تنفي عل

  .يصدر عنھا من فتاوى وقرارات

ة الشرعية  ي الرقاب ة ف دأ الإلزامي د مب م من ويع لالعوأھ رئيس من  ام ق الھدف ال ي تحقي ف
د عوجان. وجود الرقابة الشرعية ـ وھو التزام أحكام الشريعة الإسلامية ول ولي لا توجد أي : "يق

ا وصغيرھا؛  اته، كبيرھ ة للمصرف بكل مؤسس ا ملزم م تكن قرارتھ ة الشرعية إذا ل قيمة للرقاب
  .)١("ھا تمثل الشرع، وكلمته ھي العليالأن

ة أم  الماليةمؤسسات ومن المعلوم أن ال ربح، سواء أكانت تقليدي ق ال ى أساس تحقي قائمة عل
د تتفلت بعض المؤسسات  ذا ق ة؛ ل ةإسلامية، وتحقيق الربح له وسائله المشروعة والمحرم  المالي

ا تظھر  اح، ومن ھن ر من الأرب م أكب ى ك الإسلامية من الرقابة الشرعية في سبيل الحصول عل
ة رارات ھيئ ة ق ة إلزامي ات  أھمي ذه المؤسس ظ ھ ي حف رعية ف ة الش ةالرقاب ات  المالي ن المخالف م

  . الشرعية

ة الشرعيةو ات الرقاب ول  .لا يختلف اثنان على وجوب تقرير مبدأ الإلزامية في عمل ھيئ يق
ا : "عبد الحق حميش ة استشارية، ولكن لرأيھ ة الشرعية ليست ھيئ ة الرقاب اع أن ھيئ ھنالك إجم

  .)٢(" قوة الإلزام

ة الشرعية أشار وإلى  ات الرقاب راراهإلزامية قرارات ھيئ  المجمع الفقھي الإسلامي في ق
ا، ) ٣/١٩/ (١٧٧رقم  وك الإسلامية أھميتھ ال البن ة الشرعية في ضبط أعم بشأن دور الرقاب

اء المتخصصين : "ما نصه) ١(فقد جاء في البند  شروطھا، طرق عملھا وھي مجموعة من العلم
لفي الفقه الإسلامي وبخ املات لا يق ه المع ة  اصة فق يھم الأھلي ة، ممن تتحقق ف عددھم عن ثلاث

املات  العلمية والدراية بالواقع العملي، تقوم ع مع د من أن جمي ة للتأك اوى والمراجع بإصدار الفت
ام ع أحك ة م ة متوافق ة،  المؤسس ة العام ذلك للجمعي ر ب ديم تقري ريعة الإسلامية، وتق ادئ الش ومب

  ."مةملز وتكون قراراتھا

ة  )١(الإسلامية رقم  الماليةمعيار الضبط للمؤسسات وكذلك  ة الرقاب ين ھيئ فيما يتعلق بتعي
ه) ٢(الشرعية وتكوينھا وتقريرھا في البند  ه : "حيث جاء في ة الشرعية توجي ة الرقاب د لھيئ ويعھ

                                                 
، )رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية(عوجان، وليد ھويمل، الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية   (١)

  .٦٥ص
  .٣٤٠ش، عبد الحق، ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، دراسة وتقويم، صحمي  (٢)



 ......"استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھا في " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٨٢
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لا ريعة الإس ام الش ا بأحك ن التزامھ د م ا للتأك راف عليھ ا والإش ة ومراقبتھ اطات المؤسس مية نش
  ."وتكون فتاواھا وقراراتھا ملزمة للمؤسسةومبادئھا، 

  :إلى ما يليوقراراتھا  ويستند في إلزامية فتاوى ھيئات الرقابة الشرعية

اوى بلتزام الا .١ ة الشرعية من فت ة الرقاب أحكام الشريعة الإسلامية؛ ذلك أن ما يصدر عن ھيئ
راد والمؤسسات وقرارات ما ھو إلا بيان لأحكام الشريعة الإسلامية، وأ ة للأف ا ملزم حكامھ

 .)١(بوجه عام

ةالتزام المؤسسة  .٢ ام الشريعة الإسلاميةب المالي ة، فالمؤسسات )٢(أحك الإسلامية تنص  المالي
لامية ريعة الإس ام الش زام أحك ى الت ي عل ا الأساس ي نظامھ ه)٣(ف نص علي ا ي ام  ، وم النظ

 .ملزم لھا الماليةالأساسي للمؤسسة 

ة الشرعيةما يصدر عن بنفسھا الإسلامية  اليةالمالمؤسسة  إلزام .٣ ات الرقاب رارات  ھيئ من ق
ا تنص الإسلامية  المالية، فبعض المؤسسات )٤(وفتاوى زام م ى الت ا الأساسي عل في نظامھ

رعية ة الش ة الرقاب ات . يصدر عن ھيئ ع المؤسس ى جمي ذا الصدد يجب عل ي ھ ةوف  المالي
 .يئات الرقابة الشرعيةالإسلامية النص على التزام ما يصدر عن ھ

زم  لزوم .٤ الفتوى في بعض الأحوال، ومن ذلك أن الفتوى تلزم المستفتي إذا اختار المفتي والت
ه،  الماليةالمؤسسة ، و)٥(فتواه اختارت ھيئة الرقابة الشرعية؛ لتقدم لھا الفتوى فيما تحتاج إلي

 .)٦(والتزام فتواه وھذا من قبيل اختيار المستفتي للمفتي

 :)٧(من وجھين وذلكلوفاء بالشرط، لزوم ا .٥

وإدارة المصرف، من خلال ما يتضمنه النظام ) الشركاء(الشرط الذي بين المساھمين  .أ 
ذا لا  الأساسي للمصرف أو عقد التأسيس، بأن تكون معاملاته متوافقة مع الشريعة، وھ

 . يتأتى إلا بوجود رقابة شرعية ملزمة

                                                 
فداد، . ٣٧عمرباريان، عادل بن عبد الله ، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص  (١)

، شروطھا، طريقة عملھا، العياشي، الرقابة الشرعية ودورھا في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، أھميتھا
  .٢٠ص

  .٣٨عمرباريان، عادل بن عبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص  (٢)
  .٤٣البعلي، عبد الحميد، تقنين أعمال الھيئات الشرعية، معالمه، وآلياته، ص  (٣)
رف الإسلامية، أھميتھا، شروطھا، طريقة فداد، العياشي، الرقابة الشرعية ودورھا في ضبط أعمال المصا  (٤)

الخليفي، رياض، ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين . ٢٠عملھا، ص
  .٢٩٤النظرية والتطبيق، ص

 . ٩٠، ص١ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ج  )٥(
لمصارف الإسلامية، أھميتھا، شروطھا، طريقة فداد، العياشي، الرقابة الشرعية ودورھا في ضبط أعمال ا  (٦)

  .٢٠عملھا، ص
، الرقابة الشرعية على المصارف، ضوابطھا وأحكامھا، ودورھا في ضبط عمل المصارفيوسف، الشبيلي،   (٧)

  .٢٠ص
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وّ  .ب  دما يسُ ه عن ه متوافق مع الشريعة، العقد بين المصرف وعملائ ى أن تج عل م المن ق لھ
دقيق الشرعي افي من الت در الك زام  فھذا الوصف يستلزم أن يكون قد بذل فيه الق والالت

  .مدلساً على عملائهالمصرف ؛ وإلا كان بنتائجه

  :ولتفعيل مبدأ الإلزام في عمل ھيئات الرقابة الشرعية فلا بد مما يلي
بأھمية دور ھيئة الرقابة مدراء وموظفين الإسلامية  لماليةاتوعية العاملين في المؤسسات  .١

لا بد بدأ لديھم، وبالمقابل ، والعمل على ترسيخ ھذا المالشرعية، وأھمية الالتزام بقراراتھا
، وأھمية ما الماليةأن يستشعر أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية أھمية دورھم في المؤسسات 

 الماليةبوجوب توجيه المؤسسة شكل لديھم القناعة يصدر عنھم من فتاوى وقرارات، وأن تت
  .الإسلامية وفق شرع الله منھجه، وإدراكھم للمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقھم

، كما ھو النص في الأنظمة والتشريعات على إلزامية فتاوى الھيئات الشرعية وقراراتھا .٢
على منه ) ٥٨(من المادة ) أ(الحال في قانون البنك المركزي الأردني، حيث نصت الفقرة 

  .إلزامية رأي ھيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي

على إلزامية ما الإسلامية  الماليةالنظام الأساسي للمؤسسة عقد التأسيس أو النص في  .٣
ى وقرارات، كما ھو الحال بالنسبة للبنك العربي يصدر عن ھيئة الرقابة الشرعية من فتاو

على إلزامية رأي له من النظام الإداري والمالي ) ٧٣(نصت المادة  الإسلامي الدولي، حيث
  .لجنة الرقابة للبنك

  .لھيئة الرقابة الشرعية، كما سبق بيانه الماليةالاستقلالية الإدارية و .٤
  

ة نماذج تطبيقية : المبحث الرابع ة  لاستقلاليةتشريعية وعملي ة الشرعية وإلزامي ات الرقاب ھيئ
  المملكة الأردنية الھاشمية ي ففتاواھا وقراراتھا 

سيكون الكلام في ھذا المبحث عن استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا 
. مستوى التشريعات في الدولة: الھاشمية على نطاقين؛ الأول وقراراتھا في المملكة الأردنية

في مطلبين على النحو  الإسلامية، والحديث عن ذلك سيكون الماليةمستوى المؤسسات : والثاني
  :التالي

استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھا في التشريعات : المطلب الأول −
  .الأردنية

نماذج تطبيقية لاستقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھا : المطلب الثاني −
  .لأردنية الھاشميةفي المملكة االإسلامية  الماليةالمؤسسات في 
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 وقراراتھا في التشريعاتاستقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا  :المطلب الأول
  الأردنية

استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھا في تشريعات البنك  :الفرع الأول
  الأردني المركزي
بالمصارف الإسلامية، وقد نظم ) م٢٠٠٠(نة لس) ٢٨(رقم  البنوك الأردنيھتم قانون إ

، ومما عالجه في ھذه المواد ھيئات الرقابة الشرعية، وقد خص )٥٩ـ  ٥٠(أحكامھا في المواد 
  :، حيث نصت على ما يلي)٥٨(المادة رقم بتنظيمھا 

تنفيذاً لالتزام البنك الإسلامي بمقتضى عقد تأسيسه، ونظامه الأساسي بوجوب تقيده بأحكام   .أ
ھيئة الرقابة (ئة العامة للمساھمين ھيئة تسمى الشريعة الإسلامية، يعين البنك بقرار من الھي

ً للبنك الإسلامي، ) الشرعية لا يقل عدد أفرادھا عن ثلاثة أشخاص يكون رأيھا ملزما
  :وتتولى الھيئة المھام التالية

 .شريعةمراقبة أعمال البنك الإسلامي، وأنشطته من حيث التزامھا بأحكام ال .١

 .إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعماله وأنشطته .٢

 .النظر في أي أمور تكلف بھا وفقاً لأوامر البنك المركزي الصادرة لھذه الغاية .٣

ً لھاتعين   .ب ن رئيسھا، أو بناء ، وتجتمع بدعوة مھيئة الرقابة الشرعية أحد أعضائھا رئيسا
أعضائھا، ويكون اجتماعھا  لى طلب اثنين منعلى قرار من مجلس إدارة البنك، أو بناء ع

ً قانوني بحضور اثنين على الأقل إذا كان عدد أعضائھا ثلاثة أشخاص، وبحضور أغلبية  ا
عدد أعضائھا إذا زاد عددھم على ثلاثة أشخاص، وتتخذ قراراتھا في أي حال بالإجماع، أو 

  .بأغلبية عدد أعضائھا

المعينة، أو أي عضو فيھا إلا إذا صدر قرار معلل من لا يجوز عزل ھيئة الرقابة الشرعية   .ج
مجلس إدارة البنك الإسلامي بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يقترن ھذا القرار بموافقة الھيئة 

  .العامة لمساھمي البنك

  .ن ھيئة الرقابة الشرعية أو عزلھايعلى البنك الإسلامي إعلام البنك المركزي بقرار تعي  .د

فيما يختص باستقلالية ھيئات الرقابة في نص المادة السابقة يتبين لنا ومن خلال النظر 
  :إلزامية قراراتھا ما يليالشرعية و

  بالنسبة لاستقلالية ھيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: أولاً 
ة الشرعية  ة الرقاب تقلالية ھيئ ذا البحثعند الحديث عن اس ري من ھ م  في الجانب التنظي ت

الي،  ،الاستقلال الإداري؛ يةمن الاستقلال جانبينعلى الكلام  ان والاستقلال الم ي بي ا يل كوفيم  ذل
  :في قانون البنوك الأردني
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  الاستقلال الإداري  .١

ى ن أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية وعزلھم، نص القانون يفيما يتعلق بتعي  .أ ھم نييأن تععل
رار من مجلس الإدارةيكون بقرار من الھيئة العامة للمساھمين، أما ع تم بق ، إلا زلھم في

ة الشرعية أو  القانون وضعأن  ة الرقاب ى مجلس الإدارة لعزل ھيئ وداً عل عضو أي قي
  :وھذه القيود ھيمن أعضائھا، 

 . أسباب العزلمُبيَِّنا أن يكون قرار العزل معللاً، أي  .١

 .أن يكون قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة البنك .٢

  .رن ھذا القرار بموافقة الھيئة العامة لمساھمي البنكن يقتأ .٣

ن أو يبقرار التعي ه يجب إعلامهين أو العزل إلا أنيوليس ھنالك دور للبنك المركزي في التع
  ).٥٨(من المادة ) د(العزل كما جاء في نص الفقرة 

التي تتبعھا ھيئة ، لم ينص القانون على الجھة فيما يتعلق بتبعية ھيئة الرقابة الشرعية  .ب
، إلا أنه يفھم من نص القانون أن تبعيتھا تكون للجمعية الرقابة الشرعية بشكل صريح

بقرار من الجمعية يكون ن الھيئة يالعمومية للمساھمين؛ لأن القانون جعل تعي
العمومية، وعزلھا بموافقة الجمعية العمومية كذلك، ومن المعلوم أن التبعية تكون لمن 

  .ن والعزليملك التعيي

ة الشرعية  .٢ ة الرقاب ى الأمور ، فيما يتعلق بالاستقلال المالي لھيئ انون عل م ينص الق ةل  المالي
  .المتعلقة بھيئة الرقابة الشرعية، وترك أمرھا للمصرف الإسلامي

  في المصارف الإسلامية بالنسبة لإلزامية فتاوى الھيئة الشرعية وقراراتھا: ثانيا
في الأردن  لإدارة البنك الإسلامي ةالھيئة الشرعية وقراراتھا ملزم يتبين بجلاء أن فتاوى
ـ أي ھيئة الرقابة  يكون رأيھا) "٥٨(المادة من ) أ(الفقرة إذ جاء في  ؛للنص الصريح على ذلك

  ."ملزماً للبنك الإسلامي الشرعية ـ

ً كبيراً في إلى وتجدر الإشارة ھنا  استقلالية  ترسيخأن قانون البنوك الأردني قطع شوطا
ھيئات الرقابة الشرعية، وإلزامية قراراتھا؛ من حيث النص على آلية اختيار الأعضاء وعزلھم، 

وكان الأحرى به النص الصريح على التبعية، وإناطة تحديد ، رارات الھيئةإلزامية قعلى والنص 
) أ(لك بتعديل الفقرة ويكون ذ .المقابل المالي بالجمعية العمومية للمساھمين، ليكون الأمر متكاملاً 

تنفيذاً لالتزام البنك الإسلامي بمقتضى عقد تأسيسه، ":لتصبح على النحو التالي) ٨٥(دة من الما
ئة العامة ونظامه الأساسي بوجوب تقيده بأحكام الشريعة الإسلامية، يعين البنك بقرار من الھي

مة للمساھمين إدارياً، ويحدد تتبع الھيئة العا) ھيئة الرقابة الشرعية(للمساھمين ھيئة تسمى 
، ولا يقل عدد أفرادھا عن ثلاثة أشخاص يكون رأيھا المقابل المالي لأعضائھا في قرار التعيين

  ..."ملزماً للبنك الإسلامي
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كما أنه من المستحسن لو عمل البنك المركزي الأردني على تشكيل ھيئة رقابة شرعية 
  .لشرعية للمصارف الإسلامية في الأردنعليا تكون تابعة له، وتشرف على الھيئات ا

ھيئة استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھا في تشريعات  :الثانيالفرع 
  التأمين

المتعلقة بتنظيم التأمين  ٢٠١١لسنة ) ١(أصدرت ھيئة التأمين في الأردن تعليمات رقم 
الاستقلالية،  الرقابة الشرعية؛ منھا موضوعائات عالجت فيه أمور مھمة متعلقة بھيالتعاوني، 

  :والإلزامية، وفيما يلي بيان ذلك

  استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية في تعليمات ھيئة التأمين: أولاً 
  :الاستقلال الإداري  .١

من ) أ(فيما يتعلق بتعيين أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية نصت التعليمات في الفقرة   .أ
ركة التأمين التكافلي بتشكيل ھيئة رقابة شرعية من تلتزم ش: "أنه المادة الثامنة على

  :سنوات قابلة للتجديد على النحو التالي تم تعيينھم لمدة ثلاثثلاثة أعضاء على الأقل ي

يتم ترشيح أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية من قبل مجلس إدارة شركة التأمين  .١
من ھذه  )١()٩(ي المادة فر فيھم الشروط الواردة فاالتكافلي على أن تتو

 .التعليمات

تعرض أسماء المرشحين ومؤھلاتھم على ھيئة التأمين قبل خمسة وأربعين يوماً  .٢
من تاريخ انعقاد الھيئة العامة لشركة التأمين التكافلي، وتقوم ھيئة التأمين بتبليغ 

ي أو باعتراضھا عليھم ف ،شركة التأمين التكافلي بموافقتھا على أسماء المرشحين
من ھذه التعليمات، وفي حال ) ٩(حال عدم تحقيقھم للشروط الواردة في المادة 

الاعتراض فعلى شركة التأمين التكافلي ترشيح بديل عن المرشح المعترض 
 .عليه

تعرض أسماء المرشحين على الھيئة العامة لشركة التأمين التكافلي للموافقة على  .٣
ويتم إبلاغ ھيئة التأمين خلال مدة لا  تعيينھم كأعضاء في ھيئة الرقابة الشرعية

                                                 
  : تنص المادة التاسعة من ھذه التعليمات على ما يلي  )١(

  :وافر الشرط التاليةيشترط في المرشح لإشغال عضو ھيئة الرقابة الشرعية ت  .أ
أن يتوفر لديه العلم والمعرفة في أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئھا بشكل عام، وأن يكون  .١

ً في الاقتصاد الإسلامي أو فقه المعاملات المالية والتجارية في الشريعة الإسلامية  متخصصا
 .ومطلعاً على التطبيقات الحديثة فيه

 .مين التكافلي أو العاملين فيھاأن لا يكون مساھماً في شركة التأ .٢
 .من القانون) ٣٢(و) ٣١(أن يحقق الشرط المنصوص عليھا في المادتين  .٣

لا يجوز لعضو ھيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين التكافلي أن يكون عضواً في ھيئة رقابة شرعية   .ب
 .لشركة تأمين تكافلي أخرى
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تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اجتماع الھيئة العامة بأسماء من تم تعيينھم لعضوية 
 .ھيئة الرقابة الشرعية

يتبين من النص السابق أن تعيين عضو ھيئة الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية 
مرحلة ترشيح أعضاء ھيئة : ثلاث مراحل؛ الأولى وفق تعليمات ھيئة التأمين الأردنية تمر في

التدقيق على : المرحلة الثانيةو. الرقابة الشرعية، وھذه المرحلة من اختصاص مجلس الإدارة
وفق تعليمات على المرشحين انطباق الشروط الواجب توافرھا في عضو ھيئة الرقابة الشرعية 

اتخاذ القرار بالتعيين، : المرحلة الثالثةو. مينھيئة التأمين، وھذه المرحلة من اختصاص ھيئة التأ
  :نوھنا يلاحظ أمرا .وھو من اختصاص الھيئة العامة للشركة

لھا حرية  تليس ھايكون من الھيئة العامة للشركة إلا أنمع أنه أن قرار التعيين : الأول
فض، فإذا تمت أو الر ،الاختيار، فصلاحيتھا وفق تعليمات ھيئة التأمين الموافقة على المرشحين

أو رفضت بعضھم عاد الأمر إلى مجلس الإدارة ليختار من  ،، وإذا رفضتھمتم التعيينالموافقة 
لذا فإنني أقترح أن يكون عدد المرشحين لعضوية ھيئة الرقابة الشرعية في شركات  ؛جديد

مر للھيئة التأمين الإسلامية من قبل مجلس الإدارة أكثر من العدد المراد تعيينه، ثم يكون الأ
   .العامة لتختار من بين المرشحين من تريد تعيينه في ھيئة الرقابة الشرعية للشركة

دور ھيئة التأمين مقتصر فقط على التحقق من مدى انطباق الشروط الواجب : الثاني
، وكان من توافرھا في عضو ھيئة الرقابة الشرعية في المرشحين، وفق التعليمات المذكورة

لھيئة التأمين، ويكون لھا الحق في تعيين  تابعةتكون ل ھيئة رقابة شرعية عليا شكالمستحسن أن ت
    . أحد أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين الإسلامية

وفي حالة شغور إحدى عضويات ھيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين الإسلامية فإن 
    .)١(ھيئة العامة وإعلام ھيئة التأمين بھذا التعيينالتعيين يكون من مجلس الإدارة ومصادقة من ال

أو أي عضو فيھا فيكون بقرار من الھيئة العامة بناء على  ،أما عزل ھيئة الرقابة الشرعية
لا : "من التعليمات على أنه) ج(قرة تنسيب مجلس الإدارة، حيث نصت المادة الثامنة في الف

و فيھا إلا بقرار من الھيئة العامة لشركة التأمين يجوز عزل ھيئة الرقابة الشرعية، أو أي عض
وھنا تجدر الإشارة إلى أن قانون البنك المركزي أكثر . "لي بناء على تنسيب مجلس إدارتھاالتكاف

 ،صرامة في عزل عضو ھيئة الرقابة الشرعية، إذ نص على اشتراط أن يكون قرار العزل معللاً 
  .ا سبق بيانهبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، كمو

على الجھة التي تتبعھا  التعليمات تنصفيما يتعلق بتبعية ھيئة الرقابة الشرعية، لم   .ب
أن تبعيتھا تكون  التعليماتھيئة الرقابة الشرعية بشكل صريح، إلا أنه يفھم من نص 

، الھيئة العامةبقرار من وعزلھا  الرقابة ھيئةت تعيين جعل التعليمات؛ لأن للھيئة العامة
  .أن التبعية تكون لمن يملك التعيين والعزلومن المعلوم 

                                                 
 .المتعلقة بتنظيم التأمين التعاوني ٢٠١١لسنة ) ١(م تعليمات رق) د(الفقرة ) / ٨(انظر المادة   )١(
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وفيما يتعلق بالاستقلال الإداري لھيئة الرقابة الشرعية فقد منعت تعليمات ھيئة التأمين أن 
، تأكيداً لمبدأ الفصل بين )١(يكون عضو ھيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين من العاملين فيھا

  .المؤسسة المالية ھيئات الرقابة الشرعية وإدارة

  :الاستقلال المالي  .٢

ى  أمين عل ة الت م تنص تعليمات ھيئ ة الشرعية، ل ة الرقاب الي لھيئ فيما يتعلق بالاستقلال الم
ى وجوب عدم  ا نصت عل ة الشرعية، إلا أنھ ة الرقاب الي لعضو ھيئ ل الم الجھة التي تحدد المقاب

  .)٢(يةمساھمته في شركة التأمين التي يعمل في ھيئتھا الشرع

  إلزامية فتاوى ھيئات الرقابة الشرعية وقراراتھا في تعليمات ھيئة التأمين  :ثانياً 
نصت تعليمات ھيئة التأمين على إلزامية ما يصدر عن ھيئة الرقابة لشركة التأمين، حيث 

لصادرة عن ھيئة الرقابة تكون الفتاوى ا: "من المادة العاشرة ما نصه) ب(جاء في الفقرة 
ً على ولتأكيد ھذا المبدأ  ".لزمة لشركة التأمين التكافليالشرعية م فقد نصت التعليمات أيضا

مجلس إدارة شركة التأمين مراقباً شرعياً من أحد أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية، أو  وجوب تعيين
شركة التأمين من غيرھم بناء على توصية من ھيئة الرقابة الشرعية يتولى مھمة تدقيق أعمال 

ويكون لھيئة . )٣(ومدى تنفيذھا لقرارات ھيئة الرقابة الشرعية ،المختلفة ھاوأقسام اھودوائر
الرقابة الشرعية حق الإطلاع في أي وقت على جميع سجلات الشركة وعقودھا ومستنداتھا، وأن 
تطلب الإيضاحات التي تراھا ضرورية لأداء مھمتھا، وعلى إدارة الشركة تقديم تلك 

عدم قيام شركة التأمين بتمكين ھيئة الرقابة الشرعية من أداء مھمتھا  الإيضاحات، وفي حالة
تثبت ذلك في تقرير ترفعه إلى مجلس إدارة الشركة، وإذا لم يستجب مجلس الإدارة لطلب ھيئة 

 ً    .)٤(الرقابة الشرعية، فعليھا إبلاغ ھيئة التأمين لاتخاذ ما تراه مناسبا

  :ھيئة التأمين يتبين لنا ما يليوبمقارنة بين قانون البنوك وتعليمات 

ً ن تعليمات ھيئة التأمين أكثر توفيقأ .١ في تحديد آلية اختيار أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية  ا
كيفية التعيين بشكل مفصل وبينت دور كل من مجلس الإدارة والھيئة العامة حيث بينت 

النھائي بيد الھيئة  وھيئة التأمين في تعيين أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية، وجعلت القرار
العامة، وجعلت دوراً لھيئة التأمين من حيث متابعة الشروط الواجب توافرھا في عضو 
ھيئة الرقابة الشرعية، بينما اقتصر قانون البنوك على بيان أن تعيين ھيئة الرقابة الشرعية 

ملية في متابعة ع ساھمين، وليس للبنك المركزي دوريكون بقرار من الھيئة العامة للم
  .التعيين، وكل ما له أن يتم إعلامه بقرار التعيين

                                                 
 .المتعلقة بتنظيم التأمين التعاوني ٢٠١١لسنة ) ١(تعليمات رقم / البند الثاني) / أ(الفقرة ) / ٩(انظر المادة   )١(
 .ن التعاونيالمتعلقة بتنظيم التأمي ٢٠١١لسنة ) ١(تعليمات رقم / البند الثاني) / أ(الفقرة ) / ٩(انظر المادة   )٢(
 .المتعلقة بتنظيم التأمين التعاوني ٢٠١١لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) أ(الفقرة ) / ١٢(انظر المادة   )٣(
 .المتعلقة بتنظيم التأمين التعاوني ٢٠١١لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ١١(انظر المادة   )٤(
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أو أي عضو من ن قانون البنوك أكثر صرامة في عزل أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية، أ .٢
من مجلس إدارة البنك الإسلامي بأغلبية ثلثي  أعضائھا فاشترط أن يكون القرار معللاً 

امة لمساھمي البنك، بينما اكتفت أعضائه على أن يقترن ھذا القرار بموافقة الھيئة الع
  .تعليمات ھيئة التأمين بأن العزل لا يكون إلا بقرار من الھيئة العامة

كل من قانون البنوك وتعليمات ھيئة التأمين على إلزامية ما يصدر عن ھيئة الرقابة  نص .٣
  .الشرعية من فتاوى وقرارات بشكل صريح

ستقلالية ھيئة الرقابة الشرعية لم ينص عليھا نجد في تعليمات ھيئة التأمين إضافة تتعلق با .٤
ً في المؤسسة  قانون البنوك وھي اشتراط أن لا يكون عضو ھيئة الرقابة الشرعية مساھما

  .المالية التي يراقبھا، أو من العاملين فيھا

نماذج تطبيقية لاستقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھا : المطلب الثاني
  .الإسلامية في المملكة الأردنية الھاشمية الماليةالمؤسسات  في

  للتمويل والاستثمار البنك الإسلامي الأردني: النموذج الأول
قانون البنوك نه عمل على محاكاة أبالنظر في النظام الأساسي للبنك الإسلامي الأردني نجد 

فقد ، من ھذا القانون) ٥٨(حيث ضَمّن نظامه الأساسي نص المادة ، )٢٠٠٠(لسنة ) ٢٨(رقم 
   :فيما يتعلق بھيئة الرقابة الشرعية ما يليمن النظام الأساسي للبنك البند الثاني عشر جاء في 

لرقابة الشرعية لا يقل عدد ليعين البنك بقرار من الھيئة العامة للمساھمين ھيئة : )١(المادة 
  :وتتولى المھام التاليةأعضائھا عن ثلاثة أشخاص ويكون رأي الھيئة ملزماً للبنك، 

 .مراقبة أعمال البنك الإسلامي، وأنشطته من حيث التزامھا بأحكام الشريعة .١

 .إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعماله وأنشطته .٢

 .النظر في أي أمور تكلف بھا وفقاً لأوامر البنك المركزي الصادرة لھذه الغاية .٣

ً لھا، وتجتمع بدعوة من تعين ھيئة الرقابة الشرعية أ ):٢(المادة  حد أعضائھا رئيسا
أعضائھا، ويكون  ، أو بناء على طلب اثنين منالإدارةرئيسھا، أو بناء على قرار من مجلس 

ً اجتماعھا قانوني بحضور اثنين على الأقل إذا كان عدد أعضائھا ثلاثة أشخاص، وبحضور  ا
قراراتھا في أي حال بالإجماع،  أغلبية عدد أعضائھا إذا زاد عددھم على ثلاثة أشخاص، وتتخذ

  .أو بأغلبية عدد أعضائھا

، أو أي عضو فيھا إلا إذا صدر قرار معلل من مجلس الھيئةلا يجوز عزل  ):٣(المادة 
  .لبنكلإدارة البنك الإسلامي بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يقترن ھذا القرار بموافقة الھيئة العامة 

  .ھيئة أو عزلھاالن يالبنك المركزي بقرار تعيإعلام بالبنك  يلتزم :)٤(المادة 



 ......"استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھا في " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٩٠
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من قانون ) ٥٨(المادة في نظامه الأساسي ويلاحظ أن البنك الإسلامي الأردني قد ضمّن 
البنك المركزي الأردني بنصھا كاملة، فما ذكرناه من تعليق على ذلك يصدق ھنا، ولا حاجة إلى 

  .التكرار

ابة الشرعية فقد أكد بعض أعضاء ھيئة الرقابة وحول الواقع العملي لاستقلالية ھيئة الرق
اتخاذ القرار، حيث  في في البنك الإسلامي الأردني أنھم يتمتعون بالاستقلالية التامة )١(الشرعية

على ھيئة الرقابة الشرعية، فتلتزم الھيئة المسألة موضوع البحث مدير عام البنك يعرض إن 
يد من سبة والمراجعة، فإذا كانت المسألة تحتاج إلى مزبالمعايير الشرعية النافذة من ھيئة المحا

مسألة أما إذا كانت القرار، اتخاذ داء الرأي ثم وإب فيھاتم التداول البيان لما لھا من خصوصية 
، وقد تطلب ھيئة الرقابة حضور أعضاء من فإن البت فيھا يؤجلبحاجة إلى دراسة أكثر البحث 

، فإذا اتضحت المسألة من دوائر في البنك لمزيد من التوضيحالالدائرة القانونية، أو مدراء بعض 
         .تدخل من إدارة البنكأية معيقات أو ذ القرار بالإجماع أو الأغلبية دون اتخ جميع جوانبھا

: الاستقلالية في اتخاذ القرارات بأمثلة عملية منھايؤكد أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية 
من وثيقة طلب شراء بضاعة للمرابحة ) ٢٥(الشرعية حذف البند  عرض البنك على ھيئة الرقابة

في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى : "الذي ينص على أنهللآمر بالشراء 
أن يطالبنا بما لحقه من ضرر ، وامتناعنا عن الوفاء رغم يسرنا، يحق للفريق الأول الفريق الأول
، فرفضت ھيئة الرقابة ..."ناعنا عن الوفاء، في مدة المماطلة امت أو متعلق بواقعة/ناشيء و

الشرعية الموافقة على حذف ھذا البند، وقد تكرر طلب حذفه مرات عدة، وفي كل مرة يرد 
الطلب إلى أن تشكلت القناعة التامة عند ھيئة الرقابة الشرعية بحذفه، ليس لمخالفته أحكام 

  . الخلاف الشريعة الإسلامية، وإنما خروجاً من

كما أنھم يؤكدون إلزامية ما يصدر عنھم من قرارات لإدارة البنك، ومن ذلك أنھم في 
رباح التي يرون ضرورة استبعادھا، وينظرون في جھات حالات عديدة يلزمون البنك بتجنيب الأ

صرفھا، كما ينظرون في الخسائر التي تحمل لصندوق مخاطر الاستثمار فيجيزون منھا ما لم 
  . عن تقصير، أو إھمال، أو سوء نيةينتج 

أما المقابل المالي فيتقاضى أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني مكافأة 
مالية شھرية تتناسب إلى حد ما مع الجھد الذي تبذله الھيئة، وليس لھم أسھم في البنك الإسلامي 

ابة الشرعية من المساھمة في المؤسسة الأردني، ويتبنون الرأي القائل بمنع أعضاء ھيئة الرق
  .  المالية التي يشرفون عليھا

                                                 
/ ٢عية في البنك الإسلامي الأردني بتاريخ مقابلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي عضو ھيئة الرقابة الشر  )١(

مدقق / والدكتور علي أبو العز، أمين سر ھيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الأردني. ٢٠١١/ ٦
 .١/٦/٢٠١١شرعي بتاريخ 



  ١٨٩١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ عماد الزيادات

 ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  شركة البركة للتأمين التكافلي: النموذج الثاني
نجد بعض  ،عند النظر في عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البركة للتأمين التكافلي

لنصوص لا تفي النصوص المتناثرة التي أشارت إلى ھيئة الرقابة الشرعية، إلا أن ھذه ا
ھيئة وينقصھا التنظيم والتبويب، فھي متناثرة وغير صريحة في بيان مھام  بالغرض المقصود،

استقلالية ھيئة الرقابة الشرعية وإلزامية لما يتعلق ب وفيما يلي بيان، ھاووظائفالرقابة الشرعية 
  :النظام الأساسيقراراتھا في شركة البركة للتأمين التكافلي وفق ما جاء في عقد التأسيس و

  فيما يتعلق باستقلالية ھيئة الرقابة الشرعية في شركة البركة للتأمين: أولاً 
المبادئ التي  )/٣(ت المادة رقم ؛ نصاوعزلھ ن ھيئة الرقابة الشرعيةيفيما يتعلق بآلية تعي  .أ

ادئ التي المب )/٣(المادة رقم ومثله في ـ من عقد التأسيس ) ١٣(البند رقم / تلتزم بھا الشركة
لضمان ضبط نشاطات : "على أنهمن النظام الأساسي ـ ) ١٣(البند رقم / تلتزم بھا الشركة

ابة شرعية من قبل الشركة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، يتم تعيين ھيئة رق
  .من النظام الأساسي للشركة) ٨٩(من المادة ) د(ومثل ھذا جاء في الفقرة . "مجلس الإدارة

وھو خلل كبير يجب يتعلق بعزل الھيئة،  نص وجد في عقد التأسيس أو النظام الأساسيلا يو
  .تداركه

ً تعالج   .ب وضوع تبعية ھيئة الرقابة ملم يذكر عقد التأسيس أو النظام الأساسي نصوصا
  .ھانيلمجلس الإدارة؛ لأنه يملك قرار تعي إلا أن الظاھر يدل على أن تبعيتھا؛ الشرعية

المتعلقة بھيئة الرقابة  الماليةالنص على الأمور من لتأسيس والنظام الأساسي خلا عقد ا  .ج
   .الشرعية

  :في شركة البركة للتأمين وقراراتھا ا يتعلق بإلزامية فتاوى ھيئة الرقابة الشرعيةمفي: ثانياً 
لم يكن في عقد التأسيس والنظام الأساسي ما يدل صراحة على إلزامية ما يصدر عن ھيئة 

  :بة الشرعية، ومع ھذا وجدت بعض النصوص ذات العلاقة بھذا المبدأ منھاالرقا

من عقد التأسيس ـ ) ١(البند رقم / المبادئ التي تلتزم بھا الشركة)/٣(المادة رقم  نصت .١
 ـ النظام الأساسيمن ) ١(البند رقم / المبادئ التي تلتزم بھا الشركة)/٣(المادة رقم ومثله في 

م الشريعة الإسلامية في إدارة العمليات التأمينية واستثمار المتوفر من الالتزام بأحكا: "على
  ".أقساط التأمين وفقاً لتوجيھات ھيئة الرقابة الشرعية

من عقد التأسيس ـ ومثله المادة رقم ) ٦(البند رقم / الغايات المكملة)/٣(نصت المادة رقم  .٢
أن تستثمر أموالھا وأموال : "ـ علىمن عقد التأسيس ) ٦(البند رقم / الغايات المكملة )/ ٣(

بة الشرعية من صندوق التكافل وتتصرف بھما بالكيفية التي تقررھا الشركة وھيئة الرقا
   ...."حين إلى آخر 
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من عقد التأسيس ـ ) ٩(البند رقم / المبادئ التي تلتزم بھا الشركة)/٣(نصت المادة رقم  .٣
من النظام الأساسي ـ ) ٩(البند رقم / ھا الشركةالمبادئ التي تلتزم ب)/٣(ومثله في المادة رقم 

يوزع الفائض التأميني على المشتركين، وفق ما يقرره مجلس الإدارة وھيئة : "أنهعلى 
  ".الرقابة الشرعية

من عقد التأسيس ـ ) ١٠(البند رقم / المبادئ التي تلتزم بھا الشركة)/٣(نصت المادة رقم  .٤
من النظام الأساسي ) ١٠(البند رقم / لتي تلتزم بھا الشركةالمبادئ ا)/٣(ومثله في المادة رقم 

بناء على تنسيب ھيئة الرقابة الشرعية الضوابط يصدر مجلس الإدارة : "أنه ـ على
  ".ية المتعلقة بكافة نشاطات الشركةوالمعايير الشرعية التفصيل

أمين التكافلي لإلزامية ما يصدر عن ھيئة الرقابة الشرعية في شركة البركة للتالنسبة بف
  :ما يلييلاحظ 

  .لا يوجد نص صريح يبين مدى إلزامية ما يصدر عن ھيئة الرقابة الشرعية .١

يلاحظ أن ما يصدر عن ھيئة الرقابة الشرعية في شركة البركة للتأمين يوصف أحياناً  .٢
ً بتوجيھات، و ً بالقرار، وأحيانا أخرى يكون دورھا التنسيب ـ كما ھو واضح في أحيانا

وصلاحياتھا مواد السابقة ـ وھذا يضفي غموضاً على دور ھيئة الرقابة الشرعية نصوص ال
 .ومدى إلزامية ما يصدر عنھا من فتاوى وقرارات

وھيئة جمعت بعض النصوص في عقد التأسيس والنظام الأساسي بين مجلس الإدارة  .٣
 )٩(بند رقم ) ٣( جاء في المادة رقمأو الشركة وھيئة الرقابة الشركية، كما الرقابة الشرعية 

إذا اختلفت ھيئة أنه السؤال ھنا و، "الإدارة وھيئة الرقابة الشرعيةوفق ما يقرره مجلس "
فھذا يعني أن رأي أيھما يكون الفيصل في المسألة ؟ فالرقابة الشرعية ومجلس الإدارة، 

 .من إلزامية قرارات ھيئة الرقابة الشرعية اھنالك انتقاص

فقد أكد بعض وإلزامية قراراتھا تقلالية ھيئة الرقابة الشرعية وحول الواقع العملي لاس
أن ھيئة الرقابة الشرعية تتمتع في شركة البركة للتأمين التكافلي  )١(أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية

ذلك أن مجلس ، ومن الأمثلة التي تؤكد القرار وإلزامية ما يصدر عنھا منبالاستقلالية التامة 
ي شراء أسھم لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فألزمته ھيئة الرقابة إدارة الشركة رغب ف

الشرعية بعدم الشروع بھذه المعاملة لحرمتھا، مما يدل على استقلاليتھا باتخاذ القرار وإلزامية 
  .رأيھا

أما المقابل المالي لأعضاء ھيئة الرقابة الشرعية في شركة البركة للتأمين التكافلي فھو 
تتناسب ـ من تحدد من قبل مجلس الإدارة في كتاب التكليف،  ،أتعاب محددة عند التعيين تسديد

                                                 
/ ٦/ ٢مقابلة الدكتور موسى القضاة عضو ھيئة الرقابة الشرعية في شركة البركة للتأمين التكافلي بتاريخ   )١(

٢٠١١. 
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وھم غير مساھمين في . وجھة نظرھم ـ مع المجھود المبذول من قبلھم في أعمال الشركة
  .الشركة، فليس ھنالك عائد لھم من أرباح الشركة

  
  الخاتمة

  :وفيھا أھم نتائج البحث

ا يصدر تعد استقلالية ھيئة الر − م قابة الشرعية وإلزامية م رارات من أھ اوى وق ا من فت عنھ
ا عناصر عمل الھيئة؛ و دون ھذين العنصرين في عمل ھيئة الرقابة الشرعية يكون وجودھ

 .الماليةقية بيد إدارة المؤسسة يخالياً من جوھره، وفاقداً لغايته، وتصبح أداة تسو

ة لتحقيق أعلى مستويات الاستقلالية في عمل ھي − د من العناي ة الشرعية لا ب ة الرقاب ألة ئ بمس
ار اأعضائھا،  اختي ألة موقعھ ةفي الھيكل التنظيمي للمؤسسة  ومس ثالإسلامية،  المالي  حي

الدولة، كالبنك المركزي يين ھيئات الرقابة الشرعية وعزلھا بجھة مختصة في يجب ربط تع
أمين بالنسبة لشر أمين الإسلامية، أو أيبالنسبة للبنوك الإسلامية، أو ھيئة الت ة  ةكات الت جھ
ة  ة للمؤسس ة العمومي ة، أو بالجمعي ةأخرى ذات علاق ون  المالي دير، وأن لا يك ل تق ى أق عل

ذلك الأمر . سلطة في تعيين أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية الماليةلمجلس إدارة المؤسسة  وك
ة ابالنسب ة في المة للتبعية، فيجب أن تتبع الھيئ ة العمومي دير، وأن لجمعي ل تق ى أق ؤسسة عل

 .تكون حاكمة لمجلس الإدارة لا محكومة له

ى  − ل عل المي يعم توى الع ى المس ة، أو عل توى الدول ى مس ا عل ة علي ة مركزي ود ھيئ إن وج
 .استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية

ي  − م العوامل الت ة الشرعية، ومن أھ ة الرقاب الي لھيئ ى الاستقلال الم  ترسخيجب العمل عل
 :ذلك

ة في المؤسسة   ة ممكن أعلى جھ ة الشرعية ب ة الرقاب الي لأعضاء ھيئ ل الم ربط المقاب
 .الإسلامية كالجمعية العمومية للمؤسسة، وفصلھا عن مجلس الإدارة المالية

ة   ا لا في اختيار آلي ة الشرعية، ومن ھن ة الرقاب تقلالية ھيئ ل لا تحد من اس ع المقاب دف
 :التالييصح 

o  اً  مقابلاً أن يعطى أعضاء الھيئة ان مقطوع املات سواء أك على ما يجيزونه من مع
 .أم نسبة مئوية

o  ً  .أن يكون ما يتقاضاه أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية سريا

o أن يأخذ أعضاء الھيئة ھدايا أو أشياء مادية تحت مسميات أخرى. 

؛ لأن ذلك يوحي بأن عضو ھيئة الرقابة موظف وصف المقابل بأنه راتب شھريعدم  
 .الماليةؤسسة في الم
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رئيس من  • ق الھدف ال م عامل في تحقي يعد مبدأ الإلزامية في الرقابة الشرعية أھ
 :وجود الرقابة الشرعية، ومما يعمل على تحقيق ھذا المبدأ

o  دراء وموظفين ـ الإسلامية  الماليةتوعية العاملين في المؤسسات ة ـ م بأھمي
 . راتھادور ھيئة الرقابة الشرعية، وأھمية الالتزام بقرا

o يس و د التأس ي عق نص ف ة ال ي للمؤسس ام الأساس ةالنظ لامية  المالي الإس
ة الشرعية من وأنظمتھا وتشريعاتھا  ة الرقاب على إلزامية ما يصدر عن ھيئ

 .فتاوى وقرارات

o  ل تويات الھيك ى مس ي أعل رعية ف ة الش ة الرقاب ون ھيئ ى أن تك ل عل العم
فعت الھيئة في الھيكل التنظيمي ؛ لأنه كلما ارتالماليةالتنظيمي في المؤسسة 

  .بفتاواھا وقراراتھا الماليةكانت أقدر على إلزام المؤسسة 

راً في  • د إن قانون البنوك الأردني قد قطع شوطاً كبي ة تأكي ات الرقاب تقلالية ھيئ اس
زلھم،  ار الأعضاء وع ة اختي ى آلي ث نص عل ا؛ حي ة قراراتھ رعية، وإلزامي الش

ا ة قراراتھ ى إلزامي ة، والنص عل ى التبعي ه النص الصريح عل ان الأحرى ب ، وك
 . الي بالجمعية العمومية للمساھمينوإناطة تحديد المقابل الم

أمين ة الت ا ھيئ أمين الإسلامي في الأردن  أم ديثاً تعليمات خاصة بالت د أصدرت ح فق
ة الشرعية ات الرقاب ة الشرعية عملت على تنظيم ھيئ ة الرقاب ين أعضاء ھيئ ؛ فنظمت تعي

رارات، وعزل اوى وق ھم، وشروطھم ومھامھم، ونصت على إلزامية ما يصدر عنھم من فت
  .وعلاقتھا بھيئة التأمين

ى  ا نص صراحة عل أمين نجد أن كل منھم وبمقارنة قانون البنوك وتعليمات ھيئة الت
ين أعضاء  ة تعي ا في آلي رارات، واختلف ة الشرعية من ق ة الرقاب إلزامية ما يصدر عن ھيئ

ة الشرعية الھيئة وعزل ة الرقاب ھم؛ فتعليمات ھيئة التأمين قد حددت آلية اختيار أعضاء ھيئ
ائي  رار النھ ت الق ت جعل ل، وإن كان كل مفص ين بش ة التعي ت كيفي ث بين ا حي دا دقيق تحدي
ين،  ة التعي أمين دوراً في متابع ة الت بالتعيين من صلاحيات الھيئة العامة إلا أنھا جعلت لھيئ

ة وفي قانون البنوك اكت ة الرقاب ا عزل ھيئ ة، أم ة العام ين يكون من الھيئ في ببيان أن التعي
لاً العزل قرار أشد صرامة؛ حيث اشترط أن يكون  الشرعية فإن قانون البنوك كان من  معل

ة  مجلس إدارة البنك الإسلامي بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يقترن ھذا القرار بموافقة الھيئ
رار من العامة لمساھمي البنك، بينما  اكتفت تعليمات ھيئة التأمين بأن العزل لا يكون إلا بق

  .الھيئة العامة

ة الشرعية،   لقد حاكى البنك الإسلامي الأردني قانون البنوك الأردني فيما يتعلق بھيئة الرقاب
ولاً  ه مقب ا في ة قرارتھ ة الشرعية وإلزامي ع شركة بخلاف وض. لذا كان استقلال ھيئة الرقاب

أمين ة للت س الإدارة،  البرك ا لمجل رعية فيھ ة الش ة الرقاب ة ھيئ ت تبعي ث جعل افلي؛ حي التك
ة  ين كيفي فلمجلس الإدارة السلطة في تعيين أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية، ولا يوجد نص يب
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د التأسيس أو  عزل أعضائھا وھذا خلل كبير يجب تداركه، ومن جھة أخرى لم ينص في عق
ة  دى إلزامي ى م ام الأساسي عل ل النظ رارات، ب اوى وق ة من فت ة الرقاب ا يصدر عن ھيئ م

القرار،  اً ب ة يوصف أحيان ة الشرعية في شركة البرك ة الرقاب يلاحظ أن ما يصدر عن ھيئ
د  وأحياناً بتوجيھات، وأحياناً أخرى يكون دورھا التنسيب ـ كما ھو واضح في نصوص عق

ى دور ھي اً عل في غموض ذا يض ي ـ وھ ام الأساس يس أو النظ رعية التأس ة الش ة الرقاب ئ
ك . وصلاحياتھا ومدى إلزامية ما يصدر عنھا من فتاوى وقرارات عدم ولعل السبب في ذل

ود نظم  وج ريعات ت بتش ت قري ى وق رعية إل ة الش ات الرقاب ل ھيئ ل ، )١(عم ي ظ ن ف ولك
أن ينعكس ذلك فمن المتوقع  خاصة بالتأمين الإسلاميتعليمات إصدار ھيئة التأمين الأردنية 

ى إيجا أمين الإسلامي عل ركات الت ت ش أمين الإسلامي خاصة إذا عمل ركات الت ى ش ا عل ب
   .تعديل أنظمتھا الأساسية وفق تعليمات ھيئة التأمين

ة   ركة البرك ي وش لامي الأردن ك الإس ي البن رعية ف ة الش ة الرقاب د بعض أعضاء ھيئ يؤك
ع للتأمين التكافلي تمتعھم بالاستقلالية التامة، وإلزامية ما يص رارات في الواق در عنھم من ق

 .العملي
  

  التوصيات
  :يوصي الباحث بما يلي

ة  − ات الرقاب ال ھيئ ى أعم رف عل ة تش توى الدول ى مس ا عل رعية علي ة ش ة رقاب كل ھيئ تش
لامية،  ة الإس ات المالي ي المؤسس رعية ف زي الش ك المرك ة للبن رعية تابع ة ش ة رقاب أو ھيئ

ة أمين الأردني ة الت ي، وأخرى لھيئ ة  الأردن ال المؤسسات المالي ى أعم ا عل تشرف كل منھ
 .التابعة لھا

ة،  − ة شرعية لكل مؤسسة مالي ة رقاب أن تعين ھيئة الرقابة الشرعية العليا عضواً في كل ھيئ
ويعين سائر الأعضاء من قبل الھيئة العامة للمؤسسة المالية، بحيث يرفع ھذا العضو تقريراً 

 .دورياً للھيئة العليا

ة أن ينص في الت − ة ھيئ ى تبعي ة الشرعية عل ات الرقاب شريعات الأردنية المنظمة لأعمال ھيئ
ة  ة المالي رعية للمؤسس ة الش ريعات الرقاب ين التش ريح، وأن تب كل ص ة بش ة العام للھيئ

 .لي لأعضاء ھيئة الرقابة الشرعيةوالأنظمة الأساسية آلية تحديد المقابل الما

ق أن تعدل شركات التأمين الإسلامية نظامھا  − ا يتعل أمين فيم ة الت الأساسي وفق تعليمات ھيئ
 .بالتأمين التكافلي

                                                 
نشرت تعليمات ھيئة التأمين الأردنية التي تنظم عمل شركات التأمين التكافلي في الجريدة الرسمية في العدد   )١(

 . ١٦/٢/٢٠١١تاريخ ) ٥٠٨٠(
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واقترح ھنا صيغة قانونية تجمع بين قانون البنوك الأردني وتعليمات ھيئة التأمين مع بعض  −
  : الإضافات تحقق قدراً أكبر من الاستقلالية لھيئة الرقابة الشرعية

o ابة شرعية من ثلاثة أعضاء على تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية بتشكيل ھيئة رق
 :يشترط فيھمو ،الأقل يتم تعيينھم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئھا بشكل عام، وأن يكون بالعلم والمعرفة  
متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي أو فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية 

 .الحديثة فيھا ومطلعاً على التطبيقات

 .أن لا يكون مساھماً في المؤسسة المالية، أو من العاملين فيھا 

أن لا يكون عضواً في ھيئة رقابة شرعية لمؤسسة مالية أخرى تمارس الأنشطة  
 .ذاتھا

o  يرشح مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية ضعف العدد المطلوب للتعيين ممن
 .تتوافر فيھم الشروط السابقة

o  اتعرض ة الشرعية العلي ة الرقاب ى ھيئ ؤھلاتھم عل ل خمسة  )١(أسماء المرشحين وم قب
ة  ة الرقاب وم ھيئ ة، وتق ة المالي ة للمؤسس ة العام اد الھيئ اريخ انعق ن ت اً م ين يوم وأربع
ى أسماء المرشحين، أو  ا عل ة الإسلامية بموافقتھ غ المؤسسة المالي الشرعية العليا بتبلي

وافر باعتراضھا عليھم في حال عدم ةا ت يھم لشروط المطلوب راض ف ، وفي حال الاعت
 .فعلى المؤسسة المالية ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه

o  ل تعين ھيئة الرقابة الشرعية العليا عضواً واحداً على أن لا يكون من المرشحين من قب
 .مجلس الإدارة

o  ة ة المالي ة للمؤسس ة العام ى الھيئ حين عل ماء المرش ارتعرض أس ن  لتخت نھم م ن بي م
ا خلال تعينھم  أعضاء في ھيئة الرقابة الشرعية، ويتم إبلاغ ھيئة الرقابة الشرعية العلي

مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اجتماع الھيئة العامة بأسماء من تم تعيينھم لعضوية 
 . ھيئة الرقابة الشرعية

o ماليةتكون ھيئة الرقابة الشرعية تابعة للھيئة العامة للمؤسسة ال. 

o يحدد المقابل المالي لعضو ھيئة الرقابة الشرعية في قرار التعيين. 

o  س إدارة ن مجل يب م ا بتنس و فيھ ة، أو أي عض رعية المعين ة الش ة الرقاب زل ھيئ تع
، وتوافق عليه المؤسسة المالية  بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ويكون التنسيب معللا

 .الھيئة العامة للمؤسسة المالية

                                                 
 .ھذا أن تم تشكيل ھيئة رقابة شرعية عليا  )١(
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o اوى تلز ة الشرعية من فت ة الرقاب ا يصدر عن ھيئ ة الإسلامية بكل م م المؤسسة المالي
ة،  ة المالي رعية وإدارة المؤسس ة الش ة الرقاب ين ھيئ تلاف ب ال الاخ ي ح رارات، وف وق

 ً  .يرفع الأمر لھيئة الرقابة الشرعية العليا لاتخاذ ما تراه مناسبا
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  . ٢٠٠٩يونيو  ٣مايو ـ  ٣١ .والعمل الخيري بدبي

 إلى مقدم بحث .الشرعية الرقابة ھيئات أعمال في المصالح تعارض .موسى آدم ،عيسى −
/ ١٩/٥ ـ ١٨// ھـ ٢٤/٥/١٤٣٠ـ  ٢٣ .بالبحرين المنعقد الثامن الشرعية الھيئات مؤتمر
  .م٢٠٠٩

الھيئات الشرعية والإدلاء بالشھادات في المحاكم في مرافعات  .عبد الستار ،أبو غدة −
 .المؤسسات المالية الإسلامية .ھيئة المحاسبة والمراجعة .العملاء ضد المصارف الإسلامية

  .م١٠/٢٠٠٣/ ٦ـ  ٥ .مؤتمر ھيئات الرقابة الشرعية الثالث
اختيار أعضاء ھيئات الفتوى والرقابة الشرعية في ضوابط وآليات  .طه محمد ،فارس −

دائرة  .بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول .المؤسسات المالية
  .٢٠٠٩يونيو  ٣مايو ـ  ٣١ .الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

 .لإسلاميةالرقابة الشرعية ودورھا في ضبط أعمال المصارف ا .العياشي الصادق ،فداد −
مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر  .طريقة عملھا .شروطھا .أھميتھا

ـ ه  ١ .دولة الإمارات العربية المتحدة .إمارة الشارقة .الدورة التاسعة عشر .الإسلامي
 .م٢٠٠٩نيسان  ٣٠ـ  ٢٦الموافق   .ھـ ١٤٣٠جمادى الأولى 

بحث مقدم لمؤتمر  .مصالح في عمل الھيئات الشرعيةتعارض ال .العياشي الصادق ،فداد −
 .البحرين .ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .الھيئات الشرعية



 ......"استقلالية ھيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواھا وقراراتھا في " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  نجاحال جامعة مجلة

  .طبعة تمھيدية .الواقع والمثال: الرقابة الشرعية .فيصل عبد العزيز،فرح −
ؤسسات المالية بشأن المصارف والم .١٩٨٥لسنة  .)٦(القانون الاتحادي الإماراتي رقم  −

  .والشركات الاستثمارية
 .طبعة تمھيدية .الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية .محمد أمين علي ،القطان −

 .ھـ١٤٢٥ .جامعة أم القرى .بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي
دار  .رب العالمين إعلام الموقعين عن .)١٩٩٦. (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ،ابن القيم −

  .الكتب العلمية
 .دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية .محمد أكرم ،لال الدين −

 .منظمة المؤتمر الإسلامي .مجمع الفقه الإسلامي الدولي .وطريقة عملھا .شروطھا .أھميتھا
  .دولة الإمارات العربية المتحدة .إمارة الشارقة .الدورة التاسعة عشر

بحث تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف  .زيدان ،محمد −
 .مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول .والمؤسسات المالية الإسلامية

 .٢٠٠٩يونيو  ٣مايو ـ  ٣١ .دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
الھداية شرح بداية  .)١٩٩٠(. بكر بن عبد الجليلبرھان الدين علي بين أبي  ،المرغيناني −

  بيروت .دار الكتب العلمية .١ط .المبتدي
تعيين ھيئة الرقابة الشرعية وتكوينھا )/ ١(معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم  −

  .وتقريرھا
 .الرقابة الشرعية الداخلية)/ ٣(معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم  −
دار الكتب  .١ط .المبدع شرح المقنع) ١٩٩٧. (برھان الدين إبراھيم بن محمد ،فلحابن م −

  .بيروت .العلمية
 .بيروت .دار صادر .لسان العرب .جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور −
 .روضة الطالبين وعمدة المفتين) ٢٠٠٦. (أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ،النووي −

 . بيروت .دار المعرفة .١ط
  .بيروت .دار الفكر .١ط . صحيح مسلم) ١٩٧٨. (مسلم بن الحجاج ،النيسابوري −
أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية  .عبد الرزاق رحيم جدي ،الھيتي −

دائرة  .بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول .بالإحكام الشرعية
 .٢٠٠٩يونيو  ٣مايو ـ  ٣١ .خيري بدبيالشؤون الإسلامية والعمل ال

  


